قضية الإيمان عند الإمام أبي الثناء اللامشي المتوفي عام (522هـ - 1128م)
دراسة تحليلية
مجلة كلية الآداب – جامعة الزقازيق

قضيــة الإيمــان
عنـد
الإمام أبي الثناء اللامشي
المتوفي عام ( 522هـ = 1128م) 

دراسة تحليلية
إعداد
مديح عبدالله عبد الجواد حسن
مدرس العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ...................... وبعد،،
   تعد قضية الإيمان من أهم القضايا الكلامية التي شغلت الفكر الإسلامي قديما وحديثا ؛ لما يترتب عليها من أحكام خطيرة أهمها : اسقاط قيمة العمل من الإيمان عند البعض ، وتكفير المقصرين في أداء الأعمال الصالحة عند آخرين ؛ لذا اهتم متكلمو الإسلام بتحديد ماهية الإيمان ؛ لتوضيح حقيقته ؛ فتحديد المصطلحات يسهم بلا شك في تحديد المعنى المراد ؛ حتى يكون هناك تطابقا بين المفهوم والماصدق ، أي بين اللفظ والمعنى ؛ فيقل إطلاق الألفاظ على غير معانيها ، وبذا لا نصدر أحكاما جزافا لا تتمشى مع النقل والعقل واللغة ، وبالتالي نقلل من التسرع في إصدار الأحكام على الناس ، وتصنيفهم إلى مؤمن وكافر حسب حدهم للإيمان دون الاحتكام لشيء قبل هذا الإصدار.

 وعندما توجه متكلمو الإسلام لتحديد مفهوم الإيمان تباينت مذاهبهم حسب اختلاف منطلقاتهم ، ويمكننا تصوير ذلك في ثلاثة محاور : 

المحور الأول : منهم من حد الإيمان بالإقرار ،وآخر حده بالمعرفة، واتفقا معا على إسقاط العمل رأسا من الإيمان ، متجاهلين الآيات التي تحث على قيمة العمل والوعد والوعيد .

المحور الثاني : منهم من حد الإيمان بالتصديق والعمل معا ، فمن ترك أحدهما ، فقد ترك الإيمان ، ومن ترك الإيمان ؛ فقد كفر ؛ ومن كفر فهو مخلد في النار . 

المحور الثالث : توسط فريق بين هذا وذاك فحده بالتصديق فقط ، ومع ذلك لم يقلل من قيمة العمل بل جعله لب الإيمان وهدفه ، ولم يغال فيه حتي يخرج من تركه من الإيمان . 

 إذا فتحديد ماهية الإيمان قضية خلافية بين متكلمي الإسلام ، لأن العقل يفترض عدة احتمالات لا تخرج عنها حقيقة الإيمان وبثبوتها تبطل بالتبعية بقية الاحتمالات ، فهل الإيمان يطلق ويراد به : المعرفة التي وسيلتها العقل ، أم الإقرار الذي وسيلته اللسان ، أم العمل الذي وسيلته الجوارح ، أم التصديق والذي وسيلته القلب ،أم كل ما سبق ووسائله كل ما سبق ،فأي الاحتمالات يكون صوابا وأيها خطأ ، ومع من كان الإمام اللامشي ؟  

هذا ما دفعنا لبحث هذا الموضوع لتوضيح ماهية الإيمان وحقيقته ، وعلام يطلق لفظ الإيمان ولفظ الكفر؟  مستدلين على هذا أو ذاك ؛ ليصبح  هناك توازنا بين الإيمان كمعتقد ، وبين العمل الصالح كسلوك لفك ما يتوهم من تعارض بين آيات الوعد والوعيد ، وآيات التوفيق والخذلان والهداية والإضلال.

 وهناك قضايا تفرعت على حد الإيمان بلازم مذهب كل فريق أهمها : قضية زيادة الإيمان ونقصانه ، فهناك من منعها مطلقا ، وهناك من أجازها مطلقا ، وآخرون أجازوها في شيء ومنعوها في شيء أخر ، وسبب ذلك حد الإيمان فكان لا بد من طرحها لمناقشتها .

 وأيضا من القضايا التي انبثقت من خلال تحديد مفهوم الإيمان قضية خلق الإيمان وعدم خلقه ، فهل الإيمان واقع بقدرة الله تعالى ؛ أم واقع بقدرة العبد ؟ فعلى الاول يكون الإيمان منسوبا لله تعالى غير مخلوق ؛ وعليه فكيف يحاسب الإنسان على شيء لا دخل له فيه ؟ ـ وأي شيء ـ ؟ بل هو ما يترتب عليه سعادته وتعاسته الأبدية ، وعلى الاحتمال الثاني يكون الإيمان واقع بقدرة العبد منسوبا له ؛ فيكون مخلوقا وإن صح هذا يصبح الإنسان مشاركا لله تعالى في قضية أخص الوصف ألا وهي القدرة على الاختراع من لا شيء أي من محض العدم .

 وبناء على ما سبق فكيف تتحقق العدالة الإلهية في محاسبة الإنسان على شيء لا دخل له في كسبه ؟ وكيف يوصف الخالق بطلاقة القدرة حين يشاركه مخلوقه في خلقه ؟ ولفك هذه الإشكاليات لابد من وضع حلول لمسائل متعلقة بتلك القضية منها : مسألة الفعل الإنساني بين قدرة الله تعالى ، وقدرة العبد ، ومسألة التوفيق والخذلان وبين الهداية والإضلال ، وكذا مسؤولية الفرد عن جميع تصرفاته مع قناعته التامة أن الله تعالى يتصف بطلاقة القدرة  ، وأسمى أنواع العدالة .

  ومما تولد أيضا قضية إيمان المقلد هل هو مقبول  أم لا ؟  فلما كانت مثار خلاف بين متكلمي الإسلام ، كان لابد من عرضها ومعالجتها ؛ للحكم بنجاته أم بهلاكه . 

 وهناك قضية أخيرة وهي مسألة الاستثناء في الإيمان فهل هو ممنوع ، أم واجب ، أم جائز ؟ وهل الاستثناء  شرط للإيمان ، أم أن قائله يكون شاكا ، والشاك كافر؟
 لتوضيح كل ما سبق فلابد من استعراض آراء مفكري الإسلام في هذه القضايا لنعرف أي هذا الآراء صحيحا وأيها خطأ ؟ وكذا لنتعرف على فكر الإمام اللامشي ومنهجه في كل هذه القضايا ، ومع من كان؟ ومن هنا ظهر: 

أهمية الموضوع وسبب اختياري له
فعلاوة على ما سبق تظهر أهمية أي موضوع ، أو سبب اختياره للبحث لأمرين :

الأمـر الأول : يرجع لشخص مؤلفه .

الأمر الثاني : يرجع إلى الموضوع ذاته .

وقد توفر الأمران في بحثنا هذا :

فأما بالنسبة للأمر الأول : وهو الإمام اللامشي نجده جدير بالبحث لأسباب منها :

1ـ الكشف عن علم جديد لم يكتب عنه إلا القليل ، فالإمام اللامشي مع سعة علمه لم يأخذ حظه من البحث والدراسة بالقدر الكافي مع أنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة.

2ـ الإمام اللامشي ذو طابع خاص فهو عالم نهايات ، ويظهر ذلك للمتأمل في مؤلفيه : التمهيد لقواعد التوحيد  وأصول الفقه ، فأسلوبه خلا من التداخل والتشابك فجاء محكما في بنائه ، دقيقا في عباراته ، واضحا في عرضه لقضايا علم الكلام ، والأصول .

3ـ من الأهمية بمكان أن يعرف المتخصصون في الفروع والأصول منهج الإمام اللامشي العام والخاص للكشف عن مناهج أعلام جدد للفكر الإسلامي ؛ لتشكيل مكتبة إسلامية ليس لها نظير في الدفاع عن عقيدتنا الإسلامية ضد أعدائها .
  وأما بالنسبة للأمر الثاني : وهو الموضوع ذاته فهو جدير بالبحث لأسباب منها :

1ـ تحديد ماهية الإيمان تحديدا دقيقا من خلال النقل ولغته ، والعقل وطرقه ؛ لضبط أسباب التسرع في التكفير التي انتشرت في الآونة الأخيرة ، وهذا بلا شك يؤدي إلى تفكك المجتمع ، والوقيعة بين أطيافه ، بل قد يصل الأمر أحيانا إلى التقاتل بحجة أن المجتمع كافر من وجهة نظرهم ؛ وبالتالي يشجعون على : الاقتتال ، واستباحة الدماء ، والأموال، والأعراض، متجاهلين حرمة دماء أهل القبلة التي نص عليها الذكر الحكيم.

2ـ معالجة جميع القضايا التي سبق طرحها من خلال وجهة نظر متكلمي الإسلام على وجه العموم ، مع إبراز رأي الإمام اللامشي على وجه الخصوص ولتحقيق ذلك اعتمدت على منهج وخطة بحثية كالتالي : 

منهج البحث وخطته :

    لقد اتبعت عند كتابتي لهذا الموضوع : المنهج التحليلي ، والمنهج الاستدلالي الذي يعتمد على النقل ولغته والعقلي وطرقه ، ولتحقيق هذا المنهج رتبته على خطة بحثية مكونة من : فاتحة ، وخمسة فصول ، وخاتمة. 

أما الفاتحة : فتحتوي على :

· مقدمة : وفيها أهمية الموضوع ، وسبب اختياري له، ومنهج البحث وخطته .

· مدخل :  إطلالة على حياة الإمام اللامشي وعصره.
وأما الفصول فهي :

· الفصــــــل الأول: مـــاهيــــــــــــــــــــــــة الإيــــمان.
· الفصل الثـــــاني: زيـــــادة الإيمــــــــان ونقصـــانه.
· الفصل الثالـــــث: الإيمان مخلوق أم ليس بمخلوق؟
· الفصل الرابـــــع: إيمان المقلد صحـــــــــــيح أم لا؟
· الفصل الخامس : جــــــواز الاستثناء في الإيمان .
وأما الخاتمة : فتحتوي على :

·  أهم النتائج التي توصلت إليها .
·  أهم التوصيات التي أوصي بها .
·  الفهارس و تتنوع إلى :

1ـ فهرس المصادر والمراجــع .
2ـ فهرس المحتويات والموضوعات.
   وفي النهاية أقول : حسبي أني بذلت ما استطعت ، فإن أصبت فبتوفيق من الله ، وإن أخطأت فمن نفسي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
مدخل
 ( إطلالة على عصر الإمام اللامشي وحياته )

أولا  : عصر الإمام اللامشي .

     التعرف على الفترة الزمنية التي عاش فيها الإمام اللامشي تعيننا على فهم حياته الخاصة ، ومنهجه ، واتجاهاته الفكرية ؛ لذا سنلقي الضوء عليها من الناحية السياسية ، والاجتماعية ، والعلمية في عجالة .

1ـ الجانب السياسي : 

    في أواخر القرن الخامس وأوائل السادس من الهجرة نشأ الإمام اللامشي في لامش من فرغانة الواقعة جنوب سمرقند ببلاد ما وراء النهر، حيث كانت في تلك الفترة تحت سيطرة الحكم العباسي  والذي كان آنذاك في غاية الضعف بداية من عصر المتوكل (
) والقائم(
) والمقتدي(
) والمستظهر(
) واستمر هذا الضعف حتى سقط على يد التتار عام (656هـ) ، وكنتيجة لهذا انقسم العالم الإسلامي إلى دويلات مستقلة حيث قامت الدولة الحمدانية بالجزيرة عام ( 317هـ) ، والدولة البويهية بالعراق عام ( 320هـ) ، والدولة السامانية ببلاد ما وراء النهر عام (261هـ) ، مما أدى إلى اضطراب في الأوضاع السياسية لمحاولة كل دولة بسط نفوذها على ممتلكات الأخرى ، وظلت بلاد ما وراء النهر تحت سيطرة السامانيين إلى أن سقطت دولتهم عام    (389هـ) على يد محمود بن سبكتكين وأيلك خان التركي وبنهايتهم انتهت الدولة السلمانية ، حيث سقطت على يد السلاجقة عام ( 482هـ) بقيادة ملك شاه (
).

    وظلت هذه البلاد تحت حكم السلاجقة الغير مستقرة سياسيا فداخليا حاربت جماعة الحشاشين في أواخر القرن الخامس الهجري (
) وخارجيا مع البيزنطيين في معركة ملاذكرد(
) وبعد هذه المعركة اجتاح السلاجقة تركيا حتى قاربوا حدود القسطنطينية، فارتعد الإمبراطور البيزنطي وطلب العون من البابا المسيحي فقام بدعم الحملة الصليبية الأولى لحماية مملكته (
) حيث اجتمعت في عام ( 490 هـ = 1097 م) أربع جيوش أوروبية في الأناضول لمحاربة السلاجقة والحد من نفوذها فتحقق لهم ذلك خاصة بموت السلطان ملك شاه عام 485 هـ، وسرعان ما بدأت الدولة تنقسم إلى دويلات ولكنها استمرت حتى عام 552 هـ،(
) بفضل السلطان السلجوقي "سنجر" (511 : 552 ) الذي نجح بإعادة هيبة الدولة وتوحيدها من جديد (
) لكن هذا لم يَمنع انحطاط الدولة وضعفها بعد موته ،(
) فاكتسح الخوارزميون خراسان (
) وكانت معركة دوريليوم نهاية الدولة السلجوقية على أيدي الصليبيين الذين بدأ حكمهم من 490هـ وانتهى 690هـ (
) .   
2ـ الجانب الاجتماعي : 

     لبلاد ما وراء النهر ، وسكانها طبيعة خاصة تميزهم عما سواهم ، فهي من الأقاليم الخصبة ذات الخير الكثير ، وأهلها من أخير الناس طبعا وكرما ، وبأسا في حالة الشدة. 

   يصف صاحب معجم البلدان(ت 626هـ )(
) بلاد ما وراء النهر وأهلها فيقول : ( ما وراء النهر من أنزه الأقاليم وأخصبها ، وأهلها يرجعون إلى رغبة في الخير والسخاء ، واستجابة لمن دعاهم إليه مع قلة وسماحة ما ملكت أيديهم مع شدة ومنعة وبأس وعدة وآلة وكراع وسلاح ، فأما الخصب فيها فهو يزيد على الوصف ويتعاظم من أن يكون في جميع بلاد الإسلام مثله .... وأما سماحتهم فإن الناس في أكثر ما وراء النهر كأنهم في دار واحدة ، ما ينزل أحد بأحد إلا كأنه رجل دخل دار صديقه ، لا يجد المضيف من طارق في نفسه كراهة ، بل يستفرغ مجهوده في غاية من إقامة أوده من غير معرفة تقدمت ، ولا توقع مكافأة بل اعتقاد الجود والسماحة في أموالهم ... قال الإصطخرى(ت 346هـ) (
) ولقد شهدت منزلا بالصغد ـ من بلاد ما وراء النهر ـ قد ضربت الأوتاد على بابه فبلغني أن ذلك الباب لم يغلق منذ زيادة على مائة سنة لا يمنع من نزوله طارق ، وربما ينزل بالليل بيتا من غير استعداد المائة والمائتان والأكثر بدوابهم ، فيجدون من علف دوابهم وطعامهم ودثارهم من غير أن يتكلف صاحب المنزل شيئا من ذلك لدوام ذلك منهم ، والغالب على أهل ما وراء النهر صرف نفقاتهم إلى الرباطات وعمارة الطرق والوقوف على سبيل الجهاد ووجوه الخيرات إلا القليل منهم ، وأما بأسهم وشوكتهم فليس في الإسلام ناحية أكبر حظا في الجهاد منهم ، وذلك أن جميع حدود ما وراء النهر دار حرب وأما نزاهة ما وراء النهر فليس في الدنيا بأسرها أحسن من بخارى )(
).  

    لكن دوام الحال من المحال فقد مرت هذه البلاد في هذه الآونة بقحط  شديد ، وعلى إثره مات خلق كثير.

    يصور صاحب شذرات الذهب ( ت 1089هـ) حال البلاد في تلك الفترة فيقول : ( ففي سنة 449هـ مات من الجوع خلق كثير، وأكلت الكلاب ، وورد من بخارى أنه وقع في تلك الديار وباء حتى أخرج في يوم واحد ثمانية عشر ألف جنازة ، وبقيت الأسواق فارغة ، والبيوت خالية ، ووقع الوباء بأذربيجان وأعمالها والأهواز وأعمالها وواسط والكوفة وطبق الأرض وكان سببه الجوع وباع رجل أرضه بخمسة أرطال خبز فأكلها فتاب الناس واراقوا الخمر وكسروا المعازف وتصدقوا بمعظم أموالهم ولزموا المساجد)(
). 

   ومن مظاهر الحياة الاجتماعية في تلك الآونة ما حدث بين الطوائف الدينية من قتال فنجد مثلا سنة (443هـ) دار قتال عنيف بين أهل السنة والشيعة ترتب عليه قتل الكثير(
) ، وتوالت الصراعات بين الفريقين في سنة (444هـ 445هـ ) فكان كل فريق يكفر الأخر ويجتهد في إحراق ما يملكه الأخر من كتب  وفي سنة(482هـ) وقعت فتنة بين الفريقين لم يسمع بمثلها قط وبسببها قتل خلق كثير(
)، وفي سنة(494هـ) انتشرت دعوى الباطنية بأصبهان وقويت شوكتهم واستفحل أمرهم بسبب انشغال ملوك دولة السلاجقة بأنفسهم(
) ، وكان هناك مشاحنات أيضا بين أهل السنة والمعتزلة والجهمية والحنابلة حتى قام بعض الخلفاء حسما لهذا الخلاف بصلب خصوم أهل السنة وإحراق كتبهم(
). 

3ـ الجانب العلمي : 

      برغم تواضع الحالة السياسية ، والاجتماعية للعالم الإسلامي بصفة عامة ، وبلاد ما وراء النهر بصفــة خاصة إلا أن ذلك لم يؤثر على الحالة العلمية بدليل  ما نسب إليها من فحول العلماء في كل فن .

   يقول السمعاني( ت 506هـ)(
):( بلاد ما وراء النهر خرج منها العلماء في كل فن جماعة لا يحصون )(
). 

     وفي نفس المعنى يقول صاحب أحسن التقاسيم (ت 380هـ)(
) واصفا الحالة العلمية لبلاد ما وراء النهر : ( إنه أجل الأقاليم وأكثرها أجلة وعلماء وهو معدن الخير ومستقر العلم وركن الإسلام المحكم وحصنه الأعظم ملكه خير الملوك وجنده خير الجنود فيه يبلغ الفقهاء درجة الملوك وهو أكثر الأقاليم علما وفقها وللمذكورين به صيت عجيب ولهم أموال جمة والغلبة في الإقليم لأصحاب أبي حنيفة )(
). 

  والسبب في ذلك أن حكام تلك الفترة اهتموا بالعلم والعلماء وخير مثال لذلك الملك ألب أرسلان الذي قال ابن الجوزي عنه : (كانت سوق العلم في أيامه قائمة والعلماء في عهده مرفوعي الهامة)(
).

     وكان انتشار المذهب الشيعي في المشرق سببا في أنشاء المدارس لنشر المذهب السني للقضاء على الحركة الشيعيةً(
) حيث  تأسست أولى هذه المدارس في بغداد عام 457 هـ، وكلف بالتدريس بها أبو إسحاق الشيرازي(
). وكان معظم هذه المدارس في بغداد وبلخ ونيسابور وهراة وأصفهان ومرو وطبرستان(
).

    كما حرصوا على توفير راحة كاملة للطلاب، فضلاً عن هذا فقد اهتم نظام الملك بأن يَزور بنفسه هذه المدارس دورياً فقد زار مثلاً في عام 480 هـ مدرسة بغداد واطلع على أحوالها ودرس بها قليلاً(
) وعندما كان يُنهي الطلاب تعلمهم في المدارس كانوا يُقدمون طلباً للحصول على "الإجازة والتي تتيح لهم  الالتحاق بوظائف مثل القضاء والإفتاء والتدريس وغيرها(
).

تعقيب . تبين لنا أن بلاد ما وراء النهر كانت تحت سيطرة الخلافة العباسية الإسلامية السنية ، وبعد انفصالها خضعت لسيطرة الأتراك السنية أيضا ، والتي كان يعتريها بعض الاستقرار إلى حد ما الأمر الذي كان له الأثر الواضح على إبداعات وجهود علماء تلك الفترة كالإمام النسفي والإمام اللامشي .

     وبنظرة فاحصة أيضا على عصر الإمام اللامشي بجوانبه المختلفة نجد أن العالم الإسلامي عامة وبلاد ما وراء النهر خاصة كان يعاني من اضطراب سياسي تأرجحت فيه الحياة الاجتماعية بين السعة والضيق ، وبرغم ذلك فقد حدثت نهضة علمية واسعة النطاق حتى أصبحت مدن بخارى ، ونسف ، ولامش مركزا للعلم تضارع المدن الكبرى كبغداد والقاهرة وقرطبة ، ويكفي أن من بخارى خرج البخاري ، ومن نسف خرج أبو المعين النسفي ، ومن لامش خرج اللامشي  وبرغم هذا كان يعلو صوت الصراعات المذهبية بين أهل السنة ومخالفيهم (
).

ثانيا : حياة الإمام اللامشي : 
     أما من ناحية سيرة الإمام اللامشي الخاصة به فيمكن تناولها في عدة نقاط كالتالي : 

1ـ اسمه : بعد الاطلاع على كتب التراجم عامة ، وكتب التراجم المختصة بأعلام الحنفية خاصة ، وما ثبت على صدر مؤلفاته تأكد لدينا أن اسمه محمود بن زيد ، وبتحديد اسمه يرتفع الخلط بينه وبين سمي له يشترك معه في النسبة فقط ( لامش ) ، ألا وهو الحسين بن على القاسم عماد الدين اللامشي(
).

2ـ لقبه : يلقب اللامشي بألقاب كثيرة منها : الشيخ ، الإمام ، الأجل ،  الزاهد ، الأستاذ ، صدر الدين ، حسام النظر ، العلامة ، بدر الدين ، الفقيه ، المتكلم ، شيخ الإسلام ، اللامشي (
).

3ـ كنيته : يكنى الإمام اللامشي بكنى منها : أبو الثناء ، أبو المحامد(
).

4ـ نشأته ومولده : الوسط الإقليمي الذي ولد فيه الإمام اللامشي هو بلاد ما وراء النهر وبالأخص سمرقند حيث نشأ وعاش وتعلم وتتلمذ على مشايخ هذه البلاد ، فهو الوسط الذي ينتمي إليه فكريا وأصوليا  ، أما عن نسبة اللامشي فهى ترجع إلى لامش من قرى فرغانة كما لا حظ ذلك كل من ترجم عنه(
). 

  يقول صاحب الجواهر المضيئة : ( اللامشي بعد اللام ألف ميم مكسورة وشين معجمة نسبة إلى اللامش قرية من قرى العرب ، نسبة الحسين بن على أبي القاسم عماد الدين أبو علي ، ومحمود بن زيد )(
).

    ويقول صاحب معجم البلدان : ( لامش بكسر الميم والشين معجمة من قرى فرغانة وقد نسب إليها طائفة من أهل العلم )(
).

  أما عن سنة مولده  فلم أجد فيما اطلعت عليه من كتب التراجم أنهم قد حددوا سنة لميلاده غاية ما قالوا : إنه ولد في أواخر القرن الخامس الهجري ، لأنه كان معاصرا للإمام أبي المعين النسفي المولود عام 428هـ والمتوفي 508هـ (
)، لكن ادعى أحد الباحثين أنه ولد بلامش سنة 441هـ = 1049م(
). 

5ـ مذهبه : كتب التراجم التي جاء فيها ذكر للإمام اللامشي تجمع أنه حنفي في الفروع ، ماتريدي في الأصول فهو سني من أهل السنة والجماعة ، وهذا يعني أنه ينتسب إلى فضاء ثقافي ديني يتسم بالمذهبية الحنفية ، والكلامية الماتريدية وهو فضاء ما وراء النهر(
).

6ـ منهجه : لللامشي منهج عام يتفق فيه مع المدرسة الماتريدية ، ومنهج خاص عالج به معظم القضايا العقائدية ، وسوف نوضح منهجه العام ، ثم نردفه بالخاص فنقول : 

أما بالنسبة لمنهجه العام :

أـ يعتمد على العقل بإرشاد من الشرع.

    فهو يصرح أنه لا بد من إثبات العقيدة التي جاء بها القرآن الكريم بالعقل والبراهين المنطقية مع التقيد بعقائد القرآن ، إذا فهو يعتمد على العقل بإرشاد من الشرع ؛ ولذا يقول : إن طلب العقائد ينبغي أن يكون من مصدرين : أحدهما النقل ، والأخر العقل فأيهما وجد يكتفى به ، ولكنه يقرر أن العقل لابد أن يكون في سياج من النقل بمعنى أنه يأخذ بحكم العقل فيما لا يخالف الشرع ، فإن خالف الشرع فلا بد من الخضوع للشرع، أما بالنسبة للحس فإن كان سليما فمعارفه ضرورية وإن كان غير ذلك فليس بطريق لمعرفة أي حقيقة .

     يقول الإمام اللامشي : (الأسباب التي يقع بها العلم للمخلوقين بالحقائق ثلاثة :الحواس السليمة ، والعقول المستقيمة ، والأخبار الصادرة عن الصادق : أما الحواس السليمة فلا شك في كونها طريقا لوقوع العلم بها ؛ لأن وقوع العلم بحاسة السمع بالمسموعات ، وبحاسة الشم بالمشمومات ، وبحاسة البصر بالمبصرات ، وبحاسة الذوق بالمذوقات ، وبحاسة اللمس بالملموسات ضروري لا وجه لإنكاره ، وأما العقل فكذلك ؛ لأن العلم بكون الشيء أعظم من جزئه من غير سابقة حس أو خبر ليس يقع إلا بالعقل ؛ ولأن الاستدلال العقلي بعد استجماع شرائط النظر مما يوصله إلى العلم وما يتوصل به إلى الشيء فهو طريقه ، والغلط الذي يقع في الاستدلال إنما يقع لفوات شيء من شرائط الاستدلال أو لجهله في بعض مقدماته ؛ لأن قضايا العقل لا تكون متناقضة ، وأما الخبر الصادق فهو طريق العلم أيضا ؛ لأن الصدق إخبار عن الشيء على ما هو به ، والإخبار عن الشيء على ما هو به طريق لوقوع العلم بالمخبر به ، هذا الذي ذكرناه هو مذهب عامة العقلاء )(
).

ويقول في موضع أخر: ( والدلائل الموجبة للعلم ثلاثة : الحس ،والاستدلال العقل ، والخبر الصادق، والحس ليس بطريق لمعرفة حقيقة الأشياء وبطلانها وصحتها وفاسدها ، فلا بد من الاستدلال العقلي ، أو الخبر الصادق ، وأيهما وجد يكتفى به ؛ لأن كل واحد منهما طريق لوقوع العلم به لما مر في أول الكتاب )(
). 

     وبنفس المنهج يقول الإمام أبو البركات النسفي : ( مذهبنا هو اختاره الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله أن نتمسك بالدلائل السمعية ، ونتمسك بالدليل العقلي)(
). 

ب ـ عدم الأخذ بأخبار الآحاد في المسائل الاعتقادية.

     يعرف الإمام اللامشي خبر الآحاد وحكمه في المسائل الاعتقادية فيقول:( وهو ما نقله واحد عن واحد ، وفي عرف الفقهاء ما لم يدخل في حد الاشتهار فهو خبر الواحد ، وإن نقله اثنان ، أو ثلاثة ، وحكمه أن يوجب العمل لا العلم ؛ ولهذا لا يكون في المسائل الاعتقادية ؛ لأنها تبنى على العلم القطعي ، وخبر الواحد يوجب علم غالب الرأي ، وأكبر الظن ، لا علما قطعيا )(
). 

   ويقول في موضع أخر : (ولا حجة لهم في الأخبار أيضا ؛ ولأنها أخبار آحاد لا يصح التمسك بها في المسائل الاعتقادية ؛ لأنها ليست بموجبة للعلم مع أن لها تأويلات ظاهرة عرفت في مواضعها)(
). 

   وعدم الأخذ بخبر الآحاد هو منهج شيخه أبي المعين النسفي الذي يقول في رده على مخالفيه: ( فأما تعلقهم بالأخبار فأكثرها وردت مورد الآحاد ، وهي غير موجبة للعلم لو خلت عن المعارض فلم يمكن الاحتجاج بها في باب العقائد والديانات ، فكيف ما ورد معارضا لدلائل العقول والنص المحكم من الكتاب )(
). 

ج ـ علاقة العقل بالنص عن توهم التعارض علاقة خضوع،أو توفيق .

     يرى الإمام اللامشي أنه لا بد من إخضاع العقل للنص عند التعارض أو تأويل النص بما يتمشى مع العقل والنص المحكم ، لأن كلا من عند الله تعالى ، ويستحيل أن تتناقض حججه تعالى ؛ لأن من هذا شأنه لا يكون حكيما، فيستحيل أن يكون هناك تناقضا ، فإذا لاح لشخص هذا من آية متشابهة ، وأخرى محكمة ، فهو بين أحد أمرين :

* إما الإيمان المطلق : بمعنى أن يؤمن بتنزيلها من عند الله تعالى ولا يشتغل بتأويلها .

* وإما تأويلها: بما يتماشى مع النص المحكم، والدليل العقلي، وأهل اللسان.

 يقول الإمام اللامشي : ( الآيات المتشابهات التي وردت مخالفة بظواهرها للدليل القطعي العقلي ، ووردت مخالفة للآية المحكمة ، فالتمسك بظواهرها يؤدي إلى التعارض والتناقض في حجج الله تعالى والله تعالى حكيم لا تتناقض حججه ودلائله ؛ لأن التناقض والتعارض في الحجج أمارة السفه والجهل بمآخذ الحجج تعالى الله عن ذلك فإما ألا نشتغل بتأويلها كما هو المروي عن كثير من كبار مشايخنا؛ أنهم قالوا : " نؤمن بتنزيلها ، ولا نشتغل بتأويلها " ، وإما أن يحمل كل واحد منها على بعض ما يحتمله اللفظ ، كما هو المروي عن بعض مشايخنا أنهم قالوا : " إن هذه الألفاظ تحتمل وجوها فيجب حملها على وجه يوافق الدليل القطعي العقلي ، والآية المحكمة حتى لا يقع التناقض في حجج الله تعالى )(
). 

    ويقول شيخه أبو المعين النسفي : ( الألفاظ الواردة في الكتاب والسنن المروية التي يوهم ظاهرها التشبيه وكون الباري تعالى جسما متبعضا متجزئا كانت كلها محتملة لمعان وراء الظاهر والحجج المعقولة التي بيناها غير محتملة والعقول من أسباب المعارف وهى حجة الله تعالى وفي حمل هذه الآيات على ظاهرها على ما حملت المجسمة والمشبهة إثبات المناقضة بين الكتاب والدلائل المعقولة وهى كلها حجج ومن تناقضت حججه فهو سفيه جاهل بمآخذ الحجج ومقاديرها والله تعالى حكيم لا يجوز السفه عالم لا يجهل )(
). 

أما منهجه الخاص  : المتأمل لكتاب التوحيد لللامشي يجد أنه قد خط فيه منهجه الخاص به ففيه يقدم مذهب أهل السنة والجماعة في قضايا علم الكلام في إطار جدلي مع ما يلزم من التعمق والتدقيق بل التجزئة التي تصل أحيانا إلى أشدها لطفا وأكثرها تجريدا ، فهو بحق منهج ينم عن عقلية موسوعية يستفيد منها المبتدئ ويرغب فيه المتضلع البالغ نهاية المقصد في علم الكلام .لأن أسلوبه واضح ثري بمادته محكم ببنائه.

7ـ شيوخه وتلاميذه :  لم تذكر كتب التراجم التي اطلعت عليها شيئا عن شيوخ الإمام اللامشي، ولا عن تلاميذه ، لكن بتصفح كتاب التوحيد لللامشي نجد أنه قد استفاد ثقافته في الأصول والفروع من قسمي العالم الإسلامي  ، فقد استفاد كثيرا من علماء شرق العالم الإسلامي ـ بلاد ما وراء النهر ـ بطريقة مباشرة كاستفادته من الإمام أبي المعين النسفي الذي يقول أحد الباحثين يحتمل أنه تتلمذ على يديه (
) وبطريقة غير مباشرة كاستفادته من الإمام الماتريدي ، و الإمام البزدوي وغير ذلك من أعلام المذهب الماتريدي ، وكذا استفاد من علماء القسم الأوسط من العالم الإسلامي وخاصة من علماء العراق مثل الإمام أبي حنيفة مؤسس المذهب المنسوب إليه وبنظرة سريعة على ما خلفه من مؤلفات تفصح عما استفاده الإمام اللامشي من كلا المعينين من قسمي العالم الإسلامي(
).   
8ـ مؤلفاته : صنف الإمام اللامشي عدة مصنفات ولكن المطبوع بالفعل منها اثنان : أحدهما في أصول الدين ، والأخر في أصول الفقه ، ولكن المنسوب إليه في كتب التراجم أكثر من ذلك وسوف نشير إلى هذا وذاك.

أولا : المطبوع منها كالتالي :

أـ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد .

   ويعد هذا الكتاب من كتب علم الكلام على الطريقة الماتريدية على منهج أهل السنة والجماعة ، وهو كتاب مختصر إلا أن صاحبه قد عالج فيه معظم القضايا العقائدية ، وقد طبع هذا الكتاب عام 1995 م، بتحقيق عبد المجيد تركي ، الطبعة الأولى طبعة دار الغرب الإسلامي ببيروت ، وطبعة أخرى لمحقق يسمى أحمد فريد المزيدي دار الكتب العلمية بيروت لبنان لمؤسسها محمد على بيضون الطبعة الأولى 1428هـ = 2007م.

ب ـ كتاب في أصول الفقه.

     وكتابه هذا من كتب أصول الفقه على الطريقة الحنفية ، وهو كتاب مختصر عدد أوراقه حوالي أربعين ورقة كما ذكر معظم من ترجموا له وقد عالج فيه معظم قضايا أصول الفقه، وقد طبع هذا الكتاب عام 1995 م، بتحقيق عبد المجيد تركي ،طبعة دار الغرب الإسلامي ببيروت .

ثانيا : المنسوب منها كالتالي:

أـ الإعجاز في الاعتراض على الأدلة الشرعية .

ب ـ مشرق الأنوار في مشكل الآثار.

ج ـ مقدمة في رفع اليدين في الصلاة .

د ـ البغية(
).

9ـ وفاته : كتب التراجم التي اطلعت عليها لم تشر من قريب أو بعيد إلى تاريخ وفاة الإمام اللامشي ، وعليه فتحديد تاريخ وفاته كانت مثار خلاف بين من تعرضوا للبحث فيه فهناك من حدد تاريخ وفاته بل وحدد السن الذي عاشه الرجل فقال : إن اللامشي توفي في شهر رمضان من سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة  ( 522هـ = 1128م) عن أحد وثمانين عاما معتمدا على ما وجد مكتوبا من الناسخ على كتاب التمهيد في نسخة رصيد لاللي في المكتبة السلمانية(
) ، ومن الباحثين من رفض تحديد تاريخ الوفاة وتدقيق السن من الناسخ وأشار إلى أنه خلط بينه وبين لامشي أخر وهو : الحسين بن على أبو القاسم عماد الدين اللامشي(
) ، زد على ذلك أن النسخة اللندنية التي سجل عليها الاسم الصحيح والتي تبحث في أصول الفقه كتبت في حياة المؤلف سنة   ( 539هـ = 1144م) ، واستقر على أن الإمام اللامشي توفي في أوائل القرن الخامس الهجري ، والذي يدل على ذلك أنه تتلمذ على يد الإمام أبي المعين النسفي المتوفي(
) عام ثمان وخمسمائة( 508هـ ) زد على ذلك أنه كان حيا إلى سنة (539هـ ) كما جاء في نسخة مخطوطه المعنون بأصول الفقه(
).

    الواضح من خلال تتبعنا لسيرة الإمام اللامشي ومسيرته أن ثقافته انبثقت من المذهب الحنفي فروعا والماتريدي أصولا فجاء أسلوبه سهلا غلبت عليه العبارة المحكمة الخالية من التشابك ، وبذا خط لنفسه منهجا استخدمه في عالج قضايا علم الكلام فناسب ذلك المبتدئ والمقتصد ، وسوف نلاحظ ذلك عند عرضنا لرأيه في قضية الإيمان وها هو ذا.
الفصل الأول
في 

ماهية الإيمان
أو  

الإيمان بين مدلول اللغة ومفهوم الاصطلاح
يدور الحديث في هذا الفصل حول حقيقة الإيمان عند أهل اللغة ، وحقيقته كمصطلح شرعي عند متكلمي الإسلام ، مع توضيح رأي الإمام اللامشي لحقيقة الإيمان في اللغة ، والاصطلاح ، مبرزين الرأي الذي اختاره  ومناقشته لمخالفيه فيما ذهبوا إليه ، وعلى هذا يمكننا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث :  

المبحث الأول : الإيمان بين الاستعمال اللفظي والمدلول اللغوي.

   من الأهمية بمكان قبل استعراض أراء مفكري الإسلام ، لمفهوم الإيمان في اللغة ، والاصطلاح أن ننظر ما قالته اللغة على لسان رجالها ، ليتضح أصل اشتقاق كلمة الإيمان ، ومعناه في اللغة ؛ لنرى هل ما قاله متكلمو الإسلام يتوافق مع ما أرتأه علماء اللغة أم يخالفه ؟ وعليه نقسم هذا المبحث لمطلبين:

المطلب الأول : اشتقاق مادة كلمة الإيمان عند أهل اللغة.

المطلب الثاني : معنى كلمة الإيمان عند أهل اللغة.

المبحث الثاني : مفهوم الإيمان عند متكلمي الإسلام.

   الحديث في هذا المبحث يدور حول تصوير رأي متكلمي الإسلام لحقيقة الإيمان ، فهل كان هناك اتفاق بينهم في هذا الموضوع ، أم كان بينهم خلاف ؟ ونبين أيضا أهم الأحكام التي ترتبت على حدهم للإيمان ؛ وعليه نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب : 

المـــــطلب الأول : ماهية الإيمان عند أهل السنة والجماعة ( الأشاعرة ـ الماتريدية ) . 
المــــطلب الثاني : ماهية الإيمان عند الكرامية .

المـــطلب الثالث : ماهية الإيمان عند الخوارج والمعتزلة وأهل الحديث .

المـــطلب الرابع : ماهية الإيمان عند الجهمية .

المبحث الثالث : ماهية الإيمان عند الإمام اللامشي  .

        يدور الحديث في هذا المبحث حول تصوير رأي الإمام اللامشي لحقيقة الإيمان لغة وشرعا ومناقشته لمخالفيه ، لنرى مدى موافقته أو مخالفته لأهل اللغة ومتكلمي الإسلام ، لتوضيح ما انتهى إليه في هذا الموضوع ، وعلام يطلق لفظ الإيمان عنده شرعا ؟ لذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 

المطلب الأول  : الإيمان لغة عند الإمام اللامشي .

المطلب الثاني : الإيمان شرعا عند الإمام اللامشي ومناقشته لمخالفيه .

المطلب الأول 

(اشتقاق مادة كلمة الإيمان عند أهل اللغة) 

     أصل اشتقاق مادة كلمة الإيمان من الفعل الثلاثي المجرد (أمِن) ، ومن الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة (آمن)؛ لأن أصلها (أأْمن) أدغمت الألف في الهمزة فصارت (آمن) فأبدلت الهمزة الثانية ألفا من جنس حركتها ؛ لأن ما قبلها مفتوحا فقلبت ألفا ، فصارت (آمن) على وزن (أفعل) ، وهذا ما يسمى في علم الصرف بالإبدال.

     قال ابن مالك ( 600هـ : 672هـ = 1303م : 1374م)(
) : 

ومدا أبدل ثاني الهمزين من                *****          كلمة إن يسكن كآثر وائتمن (
) .

      ويشرح ابن عقيل ( ت 769هـ ) (
) ذلك فيقول : (إذا اجتمع في كلمة همزتان وجب التخفيف إن لم يكونا في موضع العين نحو : سئال ورءاس ، ثم إن تحركت أولاهما ، وسكنت ثانيتهما ، وجب إبدال الثانية مدا يجانس حركة الأولى ، فإن كانت حركتها فتحة ابدلت الثانية ألفا نحو:  آثرت ، وإن كانت ضمة أبدلت واوا نحو : أوثر ، وإن كانت كسرة أبدلت ياء نحو : إيثارا ، وهذا هو المراد بقوله : " ومدا أبدل ـ البيت" )(
).
      ويقول صاحب مختار الصحاح (ت666هـ)(
):( وَأَصْلُ (آمَنَ) أَأْمَنَ بِهَمْزَتَيْنِ لُيِّنَتِ الثَّانِيَةُ، وَأَصْلُهُ مُؤَأْمِنٌ لُيِّنَتِ الثَّانِيَةُ وَقُلِبَتْ يَاءً كَرَاهَةَ اجْتِمَاعِهِمَا وَقُلِبَتِ الْأُولَى هَاءً )(
). 

      ويقول صاحب لسان العرب (630: 711هـ 1232: 1311م)(
):( يُقَالُ : آمَنَ فلانٌ العدُوَّ إِيمَانًا، فأَمِنَ يأْمَنُ، والعدُوُّ مُؤْمَنٌ، وأَمِنْتُه عَلَى كَذَا وأْتَمَنْتُه بِمَعْنًى ؛ فَإِنِ ابتدأْت بِهِ صيَّرْت الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ وَاوًا، لأَن كلَّ كَلِمَةٍ اجْتَمَعَ فِي أَولها هَمزتانِ وَكَانَتِ الأُخرى مِنْهُمَا سَاكِنَةً، فَلَكَ أَن تُصَيِّرها وَاوًا إِذَا كَانَتِ الأُولى مَضْمُومَةً، أَو يَاءً إِنْ كَانَتِ الأُولى مَكْسُورَةً نَحْوَ إيتَمَنه، أَو أَلفاً إِنْ كَانَتِ الأُولى مَفْتُوحَةً نَحْوَ آمَنُ )(
).

      هذا عن أصل كلمة الإيمان من ناحية الاشتقاق عند أهل اللغة من ناحية بنائها أي الحروف التي تتكون منها ، فيا ترى ما معنى هذه الكلمة كلفظ يساويه معنى .

المطلب الثاني
(معنى كلمة الإيمان عند أهل اللغة)

     أما من ناحية كلمة الإيمان كلفظ له معنى ، فيحدده الفعل الذي اشتق منه ، فإذا كانت من الفعل المجرد (أمن)   فتأني بمعاني منها : 

1ـ (الأمن ) الذي هو ضد الخوف قال تعالى : " وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ "(
). 

2ـ (الأمانة) التي هي ضد الخيانة قال تعالى : " إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ "(
). 

       وإذا كان الإيمان مشتقا من الفعل الثلاثي المزيد ( آمن ) فيكون من الأفعال اللازمة بمعنى أنه لا يصل للمفعول مباشرة بل لا بد من حرف يتعدى به : 

 فمرة يتعدى ب(الباء) فتقول : آمن به ، أي (صدقه) ، وتارة يتعدى ب(اللام) فتقول : آمن له أي (خضع) ، وأخرى يتعدى ب(معه) فتقول : آمن معه أي (قبل واتبع).

   يقول ابن مالك :

علامة الفعل المعدى أن تصل "ها "   *****                غير مصدر به ، نحو عمل(
).

    ويشرح ابن عقيل ذلك فيقول : ( ينقسم الفعل إلى متعدي ، ولازم ؛ فالمتعدي : هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر ، [ نحو : ضرب زيدا ] واللازم : ما ليس ذلك وهو ما يصل إلى مفعوله إلا بحرف جرب[ نحو : مررت بزيد ] أو لا مفعول له ، نحو : قام زيد ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه : فعلا متعديا وواقعا ومجاوزا ، وما ليس كذلك يسمى لأزما ، وقاصرا ، وغير متعد ، ويسمى متعديا بحرف جر ، وعلامة الفعل المتعدي : أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر ، وهى هاء المفعول به ، نحو : الباب أغلقته ، واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر ، فإنها تتصل بالمتعدي واللازم ، فلا تدل على تعدى الفعل ، فمثال المتصلة بالمتعدي : الضرب ضربته زيد أي ضربت الضرب زيدا ، ومثال المتصلة باللازم : القيام قمته أي قمت القيام )(
). 

    ويشير إلى معني كلمة الإيمان صاحب مختار الصحاح حسب الفعل المشتق منه فيقول : (أ م ن : (الْأَمَانُ) وَ(الْأَمَنَةُ) بِمَعْنًى، وَقَدْ (أَمِنَ) مِنْ بَابِ فَهِمَ وَسَلِمَ وَ(أَمَانًا) وَ(أَمَنَةً) بِفَتْحَتَيْنِ فَهُوَ (آمِنٌ) وَ(آمَنَهُ)غَيْرُهُ مِنَ(الْأَمْنِ) وَ(الْأَمَانِ) وَ(الْإِيمَانُ)التَّصْدِيقُ وَاللَّهُ تَعَالَى(الْمُؤْمِنُ) لِأَنَّهُ (آمَنَ)عِبَادَهُ مِنْ أَنْ يَظْلِمَهُمْ ، وَ(الْأَمْنُ) ضِدُّ الْخَوْفِ وَ(الْأَمَنَةُ) الْأَمْنُ كَمَا مَرَّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: "أَمَنَةً نُعَاسًا"(
) وَالْأَمَنَةُ أَيْضًا الَّذِي يَثِقُ بِكُلِّ أَحَدٍ وَكَذَا الْأُمَنَةُ بِوَزْنِ الْهُمَزَةِ ، وَ(أَمِنَهُ) عَلَى كَذَا وَ(أْتَمَنَهُ) بِمَعْنًى)(
). 
        ويقول صاحب لسان العرب:( أمن : الأَمانُ والأَمانةُ بِمَعْنًى. وَقَدْ أَمِنْتُ فأَنا أَمِنٌ، وآمَنْتُ غَيْرِي مِنَ الأَمْن والأَمان. والأَمْنُ: ضدُّ الْخَوْفِ ، والأَمانةُ: ضدُّ الخِيانة. والإِيمانُ: ضدُّ الْكُفْرِ. والإِيمان: بِمَعْنَى التَّصْدِيقِ، ضدُّه التَّكْذِيبُ. يُقَالُ: آمَنَ بِهِ قومٌ وكذَّب بِهِ قومٌ، فأَما آمَنْتُه الْمُتَعَدِّي فَهُوَ ضدُّ أَخَفْتُه. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: "وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ " الأَمْنُ نَقِيضُ الْخَوْفِ، والأَمانةُ: نقيضُ الْخِيَانَةِ لأَنه يُؤْمَنُ أَذاه، والأَمانةُ تَقَعُ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْوَدِيعَةِ والثِّقةِ والأَمان، وآمَنَ بِالشَّيْءِ: صَدَّقَ وأَمِنَ كَذِبَ مَنْ أَخبره ، والإِيمانُ إظهارُ الْخُضُوعِ والقبولِ للشَّريعة ولِما أَتَى بِهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم واعتقادُه وتصديقُه بِالْقَلْبِ، فَمَنْ كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفة فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُسْلِم غَيْرُ مُرْتابٍ وَلَا شاكٍّ، وَهُوَ الَّذِي يَرَى أَن أَداء الْفَرَائِضِ واجبٌ عَلَيْهِ لَا يَدْخُلُهُ فِي ذَلِكَ ريبٌ ـ وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: "وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا"(
) ؛ أَي بمُصدِّقٍ. والإِيمانُ: التصديقُ. التَّهْذِيبُ: وأَما الإِيمانُ فَهُوَ مَصْدَرُ آمَنَ يُؤْمِنُ إِيمَانًا، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، واتَّفق أَهلُ الْعِلْمِ مِنَ اللُّغَويّين وَغَيْرِهِمْ أَن الإِيمانَ مَعْنَاهُ التَّصْدِيقُ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ إخْوة يوسف لأَبيهم: " ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ" ؛ لَمْ يَخْتَلِفْ أَهل التَّفْسِيرِ أَنّ مَعْنَاهُ مَا أَنت بمُصدِّقٍ لَنَا، والأَصلُ فِي الإِيمان الدخولُ فِي صِدْقِ الأَمانةِ الَّتِي ائْتَمَنه اللَّهُ عَلَيْهَا، فَإِذَا اعْتَقَدَ التصديقَ بِقَلْبِهِ كَمَا صدَّقَ بلِسانِه فَقَدْ أَدّى الأَمانةَ وَهُوَ مؤمنٌ، وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ التَّصْدِيقَ بِقَلْبِهِ فَهُوَ غَيْرُ مؤدٍّ للأَمانة الَّتِي ائْتَمَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا، وَهُوَ مُنافِقٌ، ومَن زَعَمَ أَن الإِيمان هُوَ إِظْهَارُ الْقَوْلِ دُونَ التصديقِ بِالْقَلْبِ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ وَجْهَيْنِ أَحدهما : أَن يَكُونَ مُنافِقاً يَنْضَحُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ تأْييداً لَهُمْ، أَو يَكُونَ جَاهِلًا لَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَمَا يُقالُ لَهُ، أَخْرَجَه الجَهلُ واللَّجاجُ إِلى عِنادِ الحقِّ وتَرْكِ قبولِ الصَّوابِ، أَعاذنا اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ وَجَعَلَنَا مِمَّنْ عَلِم فاسْتَعْمل مَا عَلِم، أَو جَهِل فتعلم ممن علم ، وَفِي قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : " إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ"(
) ؛ مَا يُبَيّنُ لَكَ أَن المؤمنَ هُوَ الْمُتَضَمِّنُ لِهَذِهِ الصِّفَةِ، وأَن مَن لَمْ يتضمّنْ هَذِهِ الصِّفَةَ فَلَيْسَ بمؤمنٍ، لأَن إِنَّمَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ تَجِيءُ لِتَثْبيتِ شيءٍ ونَفْيِ مَا خالَفَه)(
).

     ويقول صاحب القاموس المحيط ( ت 817هـ )(
):(الأمْنُ والآمِنُ، كصاحِبٍ: ضِدُّ الخَوْفِ، أمِنَ، كفَرِحَ، أمْناً وأماناً، بفَتْحِهِما، وأمَناً وأمَنَةً، محرَّكتينِ، وإمْناً، بالكسر، فهو أمِنٌ وأمِينٌ، كَفَرِحٍ وأميرٍ. ورَجُلٌ أُمَنَةٌ، كهُمَزَةٍ ويُحَرَّكُ: يَأْمَنُهُ كُلُّ أحَدٍ في كلِّ شيءٍ، وقد آمَنَهُ وأمَّنَهُ. والأمِنُ، ككتِفٍ: المُسْتَجِيرُ ليَأمَنَ على نَفْسِه. والأمانَةُ والأمَنَةُ: ضِدُّ الخِيانَةِ،. وآمَنَ به إيماناً: صَدَّقَهُ. والإِيمانُ: الثِّقَةُ، وإظْهارُ الخُضوعِ، وقَبولُ الشَّريعَةِ. و" إنَّا عَرَضْنا الأمَانَةَ" أي: الفَرائِضَ المَفْروضَةَ، أو النِّيَّةَ التي يَعتَقِدُها فيما يُظْهِرُه باللسانِ من الإِيمانِ، ويُؤَدِّيهِ من جَميع الفَرائِض في الظاهِرِ، لأنَّ الله تعالى ائْتَمَنَهُ عليها، ولم يُظْهِرْها لأحَدٍ من خَلْقِه. فَمَنْ أضْمَرَ من التَّوْحيدِ مِثْلَ ما أظْهَرَ، فقد أدَّى الأمانَةَ)(
).

تعقيب .

   سردنا النصوص الخاصة للمعنى اللغوي لكلمة الإيمان من كتب أهل اللغة سواء من ناحية الاشتقاق ، أو المعنى ، وانتهينا من خلالها إلى أن كلمة الإيمان ينظر إليها من زاويتين : 

الأولى : من ناحية الاشتقاق. 

  فأصل اشتقاق كلمة الإيمان من الفعل الثلاثي المجرد (أمِن) ، ومن الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة (آمن)؛ لأن أصلها (أأْمن) أدغمت الألف في الهمزة فصارت (آمن) فأبدلت الهمزة الثانية ألفا من جنس حركتها ؛ لأن ما قبلها مفتوحا فقلبت ألفا ، فصارت (آمن) على وزن (أفعل) كما سبق .

الثانية : من ناحية المعنى .

   فإذا كانت مشتقة من الفعل المجرد (أمن )  فتأني بمعنى : (الأمن ) الذي هو ضد الخوف ، وتأتي بمعنى : ( الأمانة )التي هي ضد الخيانة.

   وإذا كانت مشتقة من الفعل الثلاثي المزيد ( آمن ) فيكون من الأفعال اللازمة بمعنى أنه لا تصل للمفعول مباشرة بل لا بد من حرف يتعدى به : 

    فإذا تعدت ب(الباء) فتقول : آمن به ، أي صدقه ، وإذا تعدت  ب(اللام) فتقول : آمن له أي خضع ، وإذا تعدت  ب(معه) فتقول : آمن معه أي قبل واتبع ، وعليه فلكل لفظة منهما ( أمن ـ آمن ) معنى خاص بها حسب الفعل الذي اشتقت منه ، ومن الملاحظ أيضا أن هناك اتَّفاق بين أَهلُ الْعِلْمِ مِنَ اللُّغَويّين وَغَيْرِهِمْ أَن الإِيمانَ الذي أصله (آمن) مَعْنَاهُ التَّصْدِيقُ ، بدليل قول اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ إخْوة يوسف لأَبيهم: " ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ" ؛ لَمْ يَخْتَلِفْ أَهل التَّفْسِيرِ أَنّ مَعْنَاهُ مَا أَنت بمُصدِّقٍ لَنَا ، كما ذكر صاحب لسان العرب .

      لذا نرى أنه من الأهمية بمكان الالتزام بهذه النصوص ؛ لأنها بمثابة الميزان الذي يقاس عليه صحة الأفكار ، التي يبتني علها الكثير من الأحكام.

      وبذا نكون قد عرضنا كلمة الإيمان من ناحية الاشتقاق ، والمعنى اللغوي ، ولم يتبق سوى عرضها من الناحية الاصطلاحية الشرعية عند متكلمي الإسلام ليتضح لنا من التزم بهذه النصوص اللغوية ومن شذ عنها وهذا هو محور المبحث الثاني . 

المبحث الثاني
ماهية الإيمان عند متكلمي الإسلام 

    تباينت مذاهب متكلمي الإسلام في مفهوم الإيمان وإطلاقاته وعليه اختلفت أحكامهم حسب حدهم له ، وكان ملخص هذه الإطلاقات كالتالي : 

1ـ فمنهم من ذهب إلى أنه يطلق ويراد به : التصديق بالقلب فقط ؛ أو التصديق والإقرار لتجرى عليه أحكامه ؛ وعليه فكل من صدق بقلبه فهو مؤمن ناج عند الله تعالى عندهم. 

2ـ ومنهم من ذهب إلى أنه يطلق ويراد به : مجرد الإقرار باللسان ، وعليه فكل من أقر بلسانه ، فهو ناج وإن لم يصدق ويعمل .

3ـ ومنهم من ذهب إلى أنه يطلق ويراد به : التصديق ، والإقرار ، والعمل ، وعليه فمن صدق وارتكب كبيرة ومات عليها فهو كافر أو في منزلة بين المنزلتين وعلى كلا  الاحتمالين فهو مخلد في النار ، وإن خالف في الخلود البعض ممن اشترط العمل .

4ـ ومنهم من ذهب إلى أن يطلق ويراد به : المعرفة لا غير، وعليه فكل من يعرف ولم يصدق ، ولم يعمل ، ولم يقر ، فهو مؤمن ناج عند الله تعالى .

      فعلى أي الاحتمالات السابقة يطلق لفظ الإيمان ؟ ومع من كان الإمام اللامشي ؟ للإجابة على كل ما سبق لابد من استعراض هذه الآراء للتعرف على وجهة نظر أصحابها خلال عدة مطالب كالتالي : 

· المطلب الأول  :حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة.

· المطلب الثاني  : حقيقة الإيمان عن الكرامية.

· المطلب الثالث  : حقيقة الإيمان عند الخوارج ـ المعتزلة ـ أهل الحديث .

·  المطلب الرابع : حقيقة الإيمان عند الجهمية.

المطلب الأول 

حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة
أولا : تصوير رأيهم . 

      ذهب أهل السنة والجماعة(
) إلى أن الايمان تنحصر حقيقته في : التصديق بالقلب فقط ، أي التصديق القلبي بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم  وعلم من الدين بالضرورة ، وإن ذهب عامتهم إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب حتى يتحقق مفهوم الإيمان لغة ولتجرى عليه أحكامه ، ولكن خاصتهم أقروا بأن الإيمان تنحصر حقيقته في التصديق بالقلب فقط ، وأن الإقرار باللسان دليل عليه وليس بركن يزول الإيمان بزواله ؛ لأن الإيمان ضده الكفر ومحله القلب لا اللسان ، وكذلك العمل لا يفقد الإيمان بفقده ، لأن أصحاب الأعذار يسقط عنهم العمل لا الإيمان ، كما أنه لا يمكن أن يكون الإيمان هو المعرفة ، لأن أهل الكتاب قد عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنفعهم معرفتهم .

      ويمثل هذا الاحتمال الأشاعرة(
) ، والماتريدية (
)، فهما جناحا أهل السنة والجماعة عقائديا ؛  لذا سنذكر بعض النصوص الواردة عنهم في هذا الشأن .

   يقول الأشعري:(إن قال قائل : ما الإيمان عندكم بالله تعالى ؟ قيل له : هو التصديق بالله ، وعلى ذلك إجماع أهل اللغة التي نزل بها القرآن . قال الله تعالى : " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه "(
) ، وقال تعالى :" بلسان عربي مبين "(
).فلما كان الإيمان في اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن هو التصديق ، وقال الله تعالى : " وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين"(
) أي بمصدق لنا . وقالوا جميعاً : فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة يريدون يصدق بذلك ، فوجب أن يكون الإيمان هو ما كان عند أهل اللغة إيماناً وهو التصديق)(
).

    ويقول الإمام السعد(
) : ( والإيمان في اللغة التصديق ، أي إذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقا ، إفعال من الأمن كان حقيقة آمن به آمنته من التكذيب والمخالفة . يتعدى باللام كما في قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف " وما أنت بمؤمن لنا ولو منا صادقين" أي بمصدق ، وبالباء كما في قوله عليه السلام : " الإيمان ان تؤمن بالله "(
) الحديث أي تصدق ، وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر عن غير إذعان وقبول ، بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم على ما صرح به الإمام الغزالي(
) . وبالجملة هو المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بكرويدن ، وهو معنى التصديق المقابل للتصور ، حيث يقال في أوائل علم الميزان العلم : إما تصور وإما تصديق ، صرح بذلك رئيسهم ابن سينا(
) ولو حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئا من أمارات التكذيب والإنكار . كما إذا فرضنا أن احدا صدق بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وسلمه واقر به وعمل ، ومع ذلك شد الزنار بالاختيار أو سجد للصنم بالاختيار نجعله كافرا لما أن النبي عليه السلام جعل ذلك علامة التكذيب والانكار .وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل كثير من الإشكالات المورودة في مسألة الإيمان ، وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق فاعلم أن الإيمان في الشرع وهو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى أي تصديق النبي عليه السلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى إجمالا ، وأنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان ولا تنحط درجته عن الإيمان التفصيلي ، فالمشرك المصدق بوجود الصانع وصفاته لا يكون مؤمنا إلا بحسب اللغة دون الشرع ؛ لإخلاله بالتوحيد وإليه الإشارة بقوله تعالى : " وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون "(
))(
).    

     وبنفس المبدأ طبق الجناح الثاني لأهل السنة والجماعة وهو : الماتريدية، فتوصلوا لنفس النتائج ، فيقرر الإمام الماتريدي أن ماهية الإيمان هي : التصديق بالقلب ، ويستدل على ذلك بمنقول ومعقول فيقول : (أحق ما يكون به الإيمان القلوب بالسمع والعقل جميعا.

أـ أما السمع فما قال الله تعالى في المنافقين : " الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن        قلوبهم " (
)، وقال : " قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم"(
)  ، أبطل أن يكون قولهم إيمانا إذا لم يؤمن قلوبهم .

ب ـ وأما العقل : فلأنه دين والأديان تعقد وما به اعتقادات الأديان القلوب وكذلك المذاهب مع ما كان الإيمان في اللغة التصديق وحقيقته الذي لا يحتمل القهر والجبر هو الدين في القلب إذ لا يجرى سلطان أحد من الخلق 

 وجملة ذلك أنه يجوز أن لا يكون لسان ولا يحتمل رفع الدين الحق ولا الإيمان بالله والرسل من أحد ثبت أن حق ذلك القلب مع ما كان ذلك من المحال ارتفاع فعل الإيمان عن الممتحن في حال الخطاب بحال وباللسان عامة الأوقات على الخلق يمر بدونه بل من الأحوال أحوال ينهى المرء فيه أن يقول آمنت بالكتب والنبيين والبعث ونحو ذلك نحو الكون في الصلاة فيصير الإيمان على هذا القول بحيث ينهى ودين الإسلام بحيث يفسد عبادته والله جعله شرطا للجواز وجعله دائما لا يتغير ولا يتبدل ولا يجوز فيه النسخ ثبت أنه على غير ما ظنت الكرامية على أن الله تعالى أعلا درجة الإيمان في القلوب حتى صيرها أعلا الدرجات وصير الإيمان مما يقوم به الخيرات وعند وجوده يصلح العبادات وما يحتمل ما وصفت إنما هو القلوب لا الألسن لذلك كانت أحق ، وبعد فإنه الخطاب بالإيمان يلزم بالعقول ويعرف حقيقة ما به الإيمان بالفكر والنظر وذلك عمل القلوب فمثله الإيمان مع ما كان الألسن قد تستعمل وتخبر كغيرها من الآيات والله تعالى يقول لا إكراه في الدين لم يجز أن يجعل حقيقته فيما فيه الإكراه وقال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وليس الكفر بالطاغوت باللسان خاصة فمثله الإيمان ألا يرى إلى قوله ألم تر إلى الذين يزعمون إلى قوله وقد أمروا أن يكفروا به فيصير الميل والتحاكم ترك للكفر وإن أخبر عن لسانه أنه يزعم أنه مؤمن بالذي عليه الإيمان به. 

 وفي كتاب الله الخطاب بقوله : "يا أيها الذين آمنوا"(
) في غير موضع ثم لم يرتب أحد ممن ينسب إلى الإسلام والإيمان في ذلك أنه مما تضمنه وإن لم يكن هو وقت فرغ الخطاب معه يستعمل لسانه في فعل الإيمان ثبت أن حقيقته التي بها سماهم بهذا قائمة فيهم وقت الخطاب وهي لا تحتمل إلا أن تكون في القلب )(
).

      ويظهر مما سبق أن جناحي أهل السنة والجماعة قد استقا هذا الإجماع المطبق عليه من الإمام أبي حنيفة (
) الذي قال في غير موضع أن الإيمان هو التصديق ، مانعا أن يطلق علي غيره ذاكرا سند هذا المنع .

      فنجده مثلا يقول في كتابه العالم والمتعلم :( قال المتعلم أخبرني ما الإيمان ، قال العالم الإيمان هو : التصديق ، والمعرفة ، واليقين ، والاقرار ، والإسلام ، قال المتعلم ، ولكني أراك قد كثرت الإيمان في قولك : إن الإيمان هو : التصديق ، والمعرفة ، والاقرار ، والإسلام ، واليقين ، قال العالم : إن هذه الأسماء مختلفة ومعناها واحد ، هو الإيمان وحده ، وذلك بأن يقر بأن الله ربه ، ويصدق بأن الله ربه ، ويتيقن بأن الله ربه ، ويعرف بأن الله ربه ، فهذه أسماء مختلفة ومعناها واحد كالرجل يقال له : يا إنسان ، ويا رجل ، ويا فلان وإنما يعني القائل بها واحدا وقد دعاه بأسماء مختلفة )(
).

       وقال في كتابه الفقه الأبسط : ( فإن قيل أين مستقر الإيمان يقال معدنه ومستقره القلب وفرعه في الجسد ، فإن قيل هو في أصبعك فقيل نعم فإن قيل فإن قطعت أين يذهب الإيمان منها قال : فقل إلى القلب )(
).

  ويلخص الإمام أبو البركات النسفي (
) كل ما سبق فيقول : ( الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق ، قال الله تعالى خبرا عن أخوة يوسف : " وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين " أي بمصدق لنا ، ثم هذا اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الإيمان الواجب على العبد حتما لله تعالى ، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله تعالى ، إذ فيه تصديق بجميع ما يجب التصديق به ، ففيه الإيمان بالله ، وملائكة ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر، وبجميع ما يجب الإيمان به على التفصيل فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله تعالى فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى ، والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام . وهو المروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه ، وإليه ذهب الشيخ ابو منصور الماتريدي ، وهو أصح الروايتين عن الأشعري ، وهذا لأن ضد الإيمان الكفر وهو التكذيب والجحود ، وهما يكونان بالقلب ، فكذا ما يضادهما ، إذ لا تضاد عند تغاير المحلين ، ولهذا قابل الإيمان بالكفر فقال :" فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى"(
) والمراد بها التكذيب والتصديق لا غير فدل على أن الإيمان ذلك)(
). 
المطلب الثاني
حقيقية الإيمان عند  الكرامية
أولا : تصوير مذهب الكرامية.

    ذهبت الكرامية (
) إلى أن الإيمان هو مجرد الإقرار باللسان ، دون التصديق أو العمل  وعليه فقد حكموا بإيمان المنافقين ، وزعموا أن الكفر هو الجحود والإنكار باللسان ؟
     يقول الأشعري: ( الكرامية أصحاب محمد بن كرام (ت 255هـ ) يزعمون : أن الإيمان هو الإقرار باللسان دون القلب ، وانكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا ، وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين على الحقيقة ، وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان )(
). 

  ويقول الإمام الشهرستاني : ( قالوا : إن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ، ودون سائر الأعمال ، وفرقوا بين تسمية المؤمن مؤمنا فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكليف ، وفيما يرجع إلى أحكام الأخرة والجزاء ، فالمنافق عندهم مؤمن في الدنيا على الحقيقة ، مستحق للعقاب الأبدي في الأخرة )(
). 

    ويقول الإمام البغدادي : ( الكرامية خاضوا في باب الإيمان ، فزعموا إنه إقرار فرد على الابتداء، وأن تكريره لا يكون إيمانا إلا من المرتد إذا أقر به بقدرته ، وزعموا أيضا أنه هو الاقرار السابق في الذر الأول في طلب النبي عليه السلام وهو قولهم : " بلى " ، وزعموا أن ذلك القول باق آبدا لا يدون إلا بالرده وزعموا أيضا أن المقر بالشهادتين مؤمن حقا ، وإن اعتقد الكفر بالرسالة، وزعموا أيضا أن المنافقين الذين أنزل الله تعالى في تكفيرهم آيات كثيرة كانوا مؤمنين حقا وأن إيمانهم كأيمان الانبياء والملائكة )(
). 

   ويقول الإسفرايني:( الكرامية من بدعهم في باب الإيمان قولهم :إن الإيمان قول مجرد لا هذا القول الذي يقوله القائل الآن : أنه لا إله إلا الله ، ولكن هذا القول الذي صدر عن ذرية آدم في بعث الميثاق حين قال الله تعالى : " وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى "(
) ويقولون : إن ذلك القول قول باق آبدا لا يزول حمكه الا أن يرتد عنه فحينئذ يزول حكمه ، وقالوا : إن الزنديق أو المنافق إذا قال بلسانه لا إله إلا الله وفي قلبه النفاق والزندقة فهو مؤمن حقا وإيمانه كإيمان الأنبياء والمرسلين ، وقالوا : إن المنافقين الذين كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل وجميع الأنبياء والأولياء )(
). 

 إذا فالكرامية يرون أن الإيمان الإقرار ويجمعون على أن التصديق بالقلب والعمل لا دخل له بالإيمان ، وأن من أقر بلسانه فقط ، فهو ناج ومصيره إلى الجنة ، واستشهدوا على ذلك بأدلة كثيرة من المنقول، والمعقول وهذه الأدلة هي : 

ثانيا : أدلة الكرامية على مذهبهم .

استدل الكرامية على صحة مذهبهم بمنقول ، وبمعقول .

1ـ المنقــول : قولــه تعالــى : " لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى "(
) ، وقوله تعالى : " وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ "(
) ، وقوله صلى الله عليه وسلم  : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله"(
) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة "(
) وقوله صلى الله عليه وسلم :" من شهد أن لا إله إلا الله حرم الله عليه النار "(
).

    ووجه استدلالهم : أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم اكتفى بمجرد الإقرار باللسان في عصمة الأموال والدماء ، وفي دخول الجنة والنار ، وهذا يدل على أن الإقرار هو الإيمان ؛ لأنه هو الذي حفظت به الدماء والأموال ، وكان سببا في دخول قائله الجنة ومنكره النار  .

2ـ المعقول :الرسول صلى الله عليه وسلم حرم قتال أهل النفاق لمجرد إقرارهم بأفواههم ،وهذا يدل على أن الإقرار هو الإيمان .

     يقول الإمام النسفي : ( وقالت الكرامية وهم أصحاب أبي عبدالله محمد الكرام : الإيمان مجرد الإقرار دون التصديق ، وحجة الكرامية ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم : من قال لا إله إلا الله دخل الجنة "(
).

 مناقشة أهل السنة للكرامية .  
    قال ائمة أهل السنة والجماعة بأن هذا المذهب باطل لما يترتب عليه من أشياء باطلة :  منها إيمان المنافقين ، ومنها سقوط الإيمان جملة لسقوط حقيقته.
 يقول الإمام أبو حنيفة : ( الإقرار وحده لا يكون إيمانا ؛ لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين )(
). 

 يقول الإمام السعد : ( التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلا ، والإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه ، وأيضا الإجماع منعقد على إيمان من صدق بقلبه ، وقصد الإقرار باللسان ومنعه مانع من خرس ونحوه فظهر أن ليست حقيقة الإيمان مجرد الإقرار كلمتي الشهادة على ما زعمت الكرامية)(
).

ويستدل الإمام الماتريدي على إبطاله بالنقل والعقل فيقول :( قال قوم الإيمان هو:  الإقرار باللسان خاصة ، وليس في القلب شيء ، ونحن نقول : أحق ما يكون به الإيمان القلوب ، بالسمع ، والعقل جميعا.

1ـ أما السمع فما قال الله تعالى في المنافقين : " الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم " ، " وقال: " قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم"  ، أبطل أن يكون قولهم إيمانا إذا لم يؤمن قلوبهم ، وقد قال الله : "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" لم يجعل لهم كفر باللسان إذا لم يكن عبارة عن القلب ومنع ذلك بإيمان القلب فثبت أن القلب هو موضع الإيمان وبالله التوفيق ، ثم يقال لهم : فإن كان ما يقبل منهم من الإيمان في ظواهر الأحكام باللسان دليلا على أنه خاصة فلما حرموا به الغفران والموعود على الإيمان من النعيم الدائم والثواب الجزيل ، ثم بما لا يجوز لهم عبادة في الحقيقة ، ولا ينالون بها فضيلة عند الله دليل على أنهم ليسوا بمؤمنين ولا قوة إلا بالله ، ثم يقال لهم في الخبر : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" وقيل حتى يشهدوا فيكون الشهادتين سبب منع القتل لا حقيقة الإيمان .

2ـ وأما العقل : فلأنه دين والأديان تعقد وما به اعتقادات الأديان القلوب وكذلك المذاهب مع ما كان الإيمان في اللغة التصديق وحقيقته الذي لا يحتمل القهر والجبر هو الدين في القلب إذ لا يجرى سلطان أحد من الخلق وجملة ذلك أنه يجوز أن لا يكون لسان ولا يحتمل رفع الدين الحق ولا الإيمان بالله والرسل من أحد ثبت أن حق ذلك القلب مع ما كان ذلك من المحال ارتفاع فعل الإيمان عن الممتحن في حال الخطاب بحال وباللسان عامة الأوقات على الخلق يمر بدونه بل من الأحوال أحوال ينهى المرء فيه أن يقول آمنت بالكتب والنبيين والبعث ونحو ذلك نحو الكون في الصلاة فيصير الإيمان على هذا القول بحيث ينهى ودين الإسلام بحيث يفسد عبادته والله جعله شرطا للجواز وجعله دائما لا يتغير ولا يتبدل ولا يجوز فيه النسخ ثبت أنه على غير ما ظنت الكرامية على أن الله تعالى أعلا درجة الإيمان في القلوب حتى صيرها أعلا الدرجات وصير الإيمان مما يقوم به الخيرات وعند وجوده يصلح العبادات وما يحتمل ما وصفت إنما هو القلوب لا الألسن لذلك كانت أحق وبعد فإنه الخطاب بالإيمان يلزم بالعقول ويعرف حقيقة ما به الإيمان بالفكر والنظر وذلك عمل القلوب )(
).

     ويقول الإمام أبي المعين النسفي : ( وحجتنا على الكرامية : قوله تعالى : " ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين "(
) فثبت أن التصديق شرط صحة الإيمان ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة "(
) فقد شرط التصديق )(
).
المطلب الثالث
حقيقة الإيمان عند أهل الحديث والخوارج والمعتزلة 

أولا : تصوير مذهبهم:

  يرى أصحاب هذا الاتجاه أن حقيقة الإيمان تنحصر في : (الاقرار باللسان ، والتصديق بالقلب  ، والأعمال الصالحة بالجوارح ). 
     ويمثل هذا الاتجاه : فقهاء أهل الحديث(
) ، كفقهاء  المدينة(
) ، والحجاز(
) ، والشام(
)، ومتكلمو أهل الحديث (
)، وبهذا قالت : الخوارج(
) ، والمعتزلة(
). 

     وبالتأمل فيما قاله أصحاب هذا الاتجاه نجد أن هناك اتفاقا بينهم في المبدأ:( أعني أن حقيقة الإيمان عندهم:  إقرار، وتصديق ، وعمل) لكن بينهم اختلافا في التطبيق: (أعني في الاطلاقات ، والأحكام ).     

    فأهل الحديث يقررون : أن حقيقة الإيمان عندهم إقرار وتصديق ، وعمل ، وبرغم ذلك لا ينتفي الإيمان عندهم بفقد الأعمال الصالحة والإقرار ؛ لأنهما ليسا بركن أصيل في مسمى الإيمان، أعني لا يزول الإيمان بزوالهما ؛ فهو عندهم شرط كمال ، لا شرط صحة ، بدليل أنهم لا يكفرون عصاة الأمة ، وبالتالي لا يحكمون عليهم بالخلود في النار لعلمهم ببقاء الإيمان ، وإن فقد العمل والإقرار .

      وأما الخوارج والمعتزلة يرون : أن الإيمان عبارة عن : التصديق ، والعمل على خلاف بينهم في وصف من يقر بلسانه ، ويعتقد بقلبه ، ويقصر في أداء الواجبات المفروضة عليه أو يرتكب المعاصي ، فهو في رأي الخوارج : كافر ، وفي رأي المعتزلة في : منزلة بين المنزلتين ، وإن كانا قد اجمعا على أن من يترك فرضا ، أو يرتكب كبيرة ، ولم يتب منها قبل موته فهو مخلد في النار أبدا ؛ فالخوارج والمعتزلة أصلهم مضطرد ؛ لأنهما قالا : بأن الشخص يخرج من الإيمان بتركه للعمل ، ثم اختلفوا بعد ذلك ، فقالت الخوارج : أنه يدخل في الكفر إن لم يعمل بالشرع ، وقالت المعتزلة: إنه يخرج من الإيمان إن ترك العمل ولا يدخل في الكفر بل هو في منزلة بين المنزلتين ، وأجمعا على خلوده في النار إذا  مات على ذلك .

     يصور الإمام أبو المعين النسفي مذهب أهل الحديث فيقول : ( من الناس من زعم أن الإيمان هو المعرفة بالقلب ، والإقرار باللسان والعمل بالأركان ، وحكي ذلك عن ، مالك ، والشافعي ، والأوزعي ، وأهل المدينة ، وأهل الظاهر ، وجميع أئمة الحديث كأحمد بن حنبل(
) ، وإسحاق بن راهويه ، ومن المتكلمين منهم عن الحارث بن أسد المحاسبي (
)، وأبي العباس القلانسي (
)، وابن على الثقفي(
) )(
).

  ويصور الإمام البزدوي مذهبي الخوارج والمعتزلة فيقول : ( قالت الخوارج : الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان كما قلنا نحن ، وزادوا معهما الاجتناب عن الذنوب اجمع ، وقالت المعتزلة: إنه اعتقاد بالقلب  وإقرار باللسان كما قلنا نحن ، إلا أنهم زادوا الاجتناب عن الكبائر )(
).

  ويشير الإمام البزدوي إلى الفرق بين مذهب المحدثين وبين مذهب الخوارج والمعتزلة فيقول : (وقال الشافعي وبعض اهل الحديث : الطاعات من الإيمان حتى قالوا : الإيمان قول وعمل ، ولكن مع هذا صححوا الإيمان بدون الطاعات ، ولم يكفروا أحدا بترك الطاعات فكأنهم قالوا: إنها من الإيمان تبعا )(
). 
ثانيا : أدلتهم على ما ذهبوا إليه : 

استشهد المحدثون والخوارج والمعتزلة على صحة مذهبهم  بالآيات والأحاديث : 

    فمن القرآن الكريم قوله تعالى :

1ـ " لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ "(
) 

     ووجه استدلالهم بهذه الآية : أن الله تعالى صرح بأن هناك زيادة حصلت في الإيمان وكان سببها الأعمال الصالحة ؛ وعليه فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان .

2ـ " وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ " (
).

    ووجه استدلالهم بهذه الآية : أن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا ، فأطلق على حقيقة الإيمان أنه العمل ؛ فيكون العمل داخلا في حقيقة الإيمان .

3ـ  " وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا "(
).

4ـ " يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا "(
). 

5ـ " وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا"(
).

    ومن الأحاديث التي استدلوا بها على مذهبهم قوله صلى الله عليه وسلم: 

1ـ " مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ» قَالَوَا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَال: «وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ» يَقُولُهَا ثَلَاثًا "(
).

2ـ " بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ "(
).

3ـ " لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ "(
).

4ـ :" الْإِسْلَامُ : أَنَّ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"(
).

    ويوضح الإمام البزدوي كيفية استشهادهم على مذهبهم بهذه الآيات والأحاديث فيقول:( وجه قول الخوارج والمعتزلة قوله تعالى : " وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا " أوجب الخلود بارتكاب الكبيرة كما اوجبه بالإشراك ، فدل أن الاجتناب عن الكبائر من جملة الإيمان ، وكذلك النصوص التي بينا في المسألة التي قبل هذا يدل على أن الاجتناب عن الكبائر والمعاصي من الإيمان ، وكذا قال النبي عليه السلام :" الإِسْلامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ " وقال النبي : " بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ " فجعل العبادات من الإسلام فيكون تركها كفرا ، فيكون الاجتناب عن ترك العبادات من الإيمان وهو كبائر وهو ترك هذه العبادات وقال النبي عليه السلام :" لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)(
). 

ثالثا : مناقشته أهل السنة والجماعة لأصحاب هذا الاتجاه . 

    ناقش أهل السنة والجماعة أصحاب هذا الاتجاه الذي يزعم أن ماهية الإيمان هي :  الإقرار، والتصديق ، والعمل ، فمنعوا وأبطلوا أن يكون العمل داخلا فيها ، بمعني أن يزول الإيمان بزواله، ويفقد بفقده ، وعليه حكم أهل السنة على صاحب الكبيرة بالإيمان ، وفي هذا إبطال لمذهبي الخوارج القائلين: بكفره ، والمعتزلة القائلين: بأنه في منزلة بين المنزلتين ،مع إجماعهما على خلوده في النار ، فأشاروا إلى أن مذهب الخوارج باطل لمخلفته للنقل ، فالقرآن حصر حقيقة الإيمان في التصديق لا العمل ، والرسول بفعله ، لأنه كان يقيم الحد على صاحب الكبيرة ولا يقتله، وأشاروا إلى أن مذهب المعتزلة باطل كذلك لمخالفته للعقل لتناقضه ، فالشخص إما أن يكون مؤمنا ، أو كافرا ، ويستحيل أن يكون مؤمنا كافرا في وقت واحد ، ولا أن يكون لا مؤمنا ، ولا كافرا في وقت واحد ، لأن المتناقضين لا يجتمعان ، ولا يرتفعان في آن واحد .

   يقول الإمام أبو حنيفة :(والعمل غير الإيمان ، والإيمان غير العمل ، بدليل أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن ولا يجوز أن يقال ارتفع عنه الإيمان ، فإن الحائض يرفع الله تعالى عنها الصلاة ولا يجوز ان يقال رفع عنها الإيمان ،أو أمرها بترك الإيمان ، وقد قال الشارع دعي الصوم ثم اقضيه ولا يجوز ان يقال دعي الإيمان ثم اقضيه ويجوز ان يقال ليس على الفقير الزكاة ولا يجوز ان يقال ليس على الفقير الإيمان )(
). 

      ويبطل الإمام الأشعري ما رتبه أصحاب هذا الاتجاه من أحكام فيقول : (  فإن قال قائل : فحدثونا عن الفاسق من أهل القبلة أمؤمن هو . قيل له : نعم ، مؤمن بإيمانه ، فاسق بفسقه وكبيرته . وقد أجمع أهل اللغة إن من كان منه ضرب ، فهو ضارب ، ومن كان منه قتل ، فهو قاتل ، ومن كان منه كفر ، فهو كافر ، ومن كان منه فسق ، فهو فاسق ، ومن كان منه تصديق ، فهو مصدق ؛ وكذلك من كان فيه إيمان ، فهو مؤمن ، ولو كان الفاسق لا مؤمناً ، ولا كافراً لم يكن منه كفر ، ولا أيمان ، ولكان لا موحداً ، ولا ملحداً ، ولا ولياً ، ولا عدواً ، فلما استحال ذلك استحال أن يكون الفاسق لا مؤمناً ولا كافراً كما قالت المعتزلة ، وأيضاً فإذا كان الفاسق مؤمناً قبل فسقه بتوحيده ، فحدوث الزنا بعد التوحيد لا يبطل اسم الإيمان الذي لم يفارقه ، وأيضاً فقد كان الناس قبل حدوث واصل بن عطاء رئيس المعتزلة على مقالتين : منهم : خوارج يكفرون مرتكبي الكبائر . ومنهم : أهل استقامة ، يقولون : هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . ولم يقل منهم قائل : إنه ليس بمؤمن ، ولا كافر قبل حدوث واصل بن عطاء . حين اعتزل واصل الأمة ، وخرج عن قولها فسمي معتزلياً بمخالفته الإجماع ؛ فبعدم الإجماع على قوله ، واتفق المسلمون عليه من أن العاصي من أهل الصلاة لا يخلو من أن يكون مؤمناً ، أو كافراً يقتضي على بطلان قوله ، وأيضاً فلو جاز لقائل أن يقول : إن من معه إيمان ، وآتى كبيرة فليس مؤمناً ، ولا كافراً لجاز لقائل أن يقول : بل هو مؤمن بإيمانه ، ولا يقال فاسق بفسقه .فإن قال هذا القول مستحيلاً ؛ لأنه لا يجوز فسق لا لفاسق كان قولهم مستحيلاً ؛ لأنه لا يجوز إيمان لا لمؤمن )(
).

    ويستدل الإمام الماتريدي على إبطال هذا المذهب بأدلة من النقل فيقول: ( وفي هذا النوع آيات هي تنقض على المعتزلة والخوارج والكرامية والحشوية مذهبهم على اختلاف مذاهبهم نحو قوله : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ..إلى قوله:  كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ "(
) وقوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّه" (
) وقوله تعالى : " وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ"(
) وقوله تعالى : " أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ "(
)، فعاتب عز وجل على صنيعهم ذلك وأعظم الوعيد في ذلك ولم يزل عنهم اسم الإيمان بل به عاتبهم ، وكذلك في العقل تكون المعاتبة بالتقصير يكون بين الأولياء ، ويكون بين الأعداء محاجة ومحاربة ؛ فبان أن قد بقى لهم اسم الإيمان فيبطل قول من يخرج من الإيمان ، وقول من يكفره ، وكذلك إذ لا أحد التبس عليه تضمنه تلك الآيات ممن يصدق بالله وبرسوله ؛ ثبت أن الإيمان اسم لمعروف الحد ، وأن كلا ممن ذلك لسانه يعقل ، فيبطل به قول من يقول : الإيمان اسم لجميع الطاعات مع ما ذلك الخطاب على المتروك من الفرائض ، فلو كان اسما للك لكانوا : يا أيها الذين آمنوا ببعض الإيمان ، أو آمنوا مع الثنيا فيه ، وكما لا يصلح في مثل ذلك المعاتبة باسم الأبرار والمتقين  ثبت أن الإيمان اسم للخاص من العبادات ، لا للكل ، ثم لا أحد منهم في وقت نزول الآية يعرف منهم استعمال اللسان بذلك ثبت أن التسمية كانت ؛ لأنه بالقلب ؛ ولا قوة إلا بالله)(
). 

 ويلخص الإمام السعد كل ما سبق فيقول: ( الأعمال غير داخلة في الإيمان لما مر من أن حقيقة الإيمان هو التصديق ؛ ولأنه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإيمان ، كقوله تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ"(
) مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه ، وورد أيضا جعل الإيمان شرط صحة الأعمال ، كما في قوله تعالى : " وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ "(
) مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط ؛ لامتناع اشتراط الشيء بنفسه ، وورد أيضا إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال ، كما في قوله تعالى : "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا"(
) مع القطع بأنه لا يتحقق الشيء بدون ركنه، ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركنا من حقيقة الإيمان ، بحيث أن تاركها لا يكون مؤمنا ، كما هو رأي المعتزلة ، لا على مذهب من ذهب إلى أنها ركن من الإيمان الكامل ، بحيث لا يخرج عنه تاركها عن حقيقة الإيمان، كما هو مذهب الشافعي)(
).

المطلب الرابع
ماهية الإيمان عند الجهمية والمرجئة
أولا : تصوير رأي الجهمية والمرجئة : 

     ذهبت الجهمية (
) إلى إن الإيمان هو : المعرفة بالله تعالى لا غير ، والكفر : الجهل به تعالى ، هذا هو ما اختارته الجهمية ، وعلى رأسهم الجهم بن صفوان (ت128هـ = 745م)(
) ومن تابعه ، من المرجئة(
) فالإيمان من وجهة نظرهم هو : معرفة الله تعالى لا غير ، وعليه فالإقرار باللسان، والعمل بالجوارح ، والتصديق بالقلب لا علاقة له بالإيمان ، فالمؤمن إنما يدخل الجنة بمعرفته ومحبته ، لا بعمله وطاعته . 

     ويصور الإمام الأشعري مذهب الجهمية فيقول :( الذي تفرد به جهم القول : بأن الإيمان هو : المعرفة بالله فقط ، والكفر هو : الجهل بالله فقط )(
).

       ثم فصل الإمام الأشعري هذا الإجمال فقال : الجهمية ( يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله ، وبرسله ، وبجميع ما جاء من عند الله فقط ، وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان ، والخضوع بالقلب ، والمحبة لله ولرسوله ، والتعظيم لهما ، والخوف منهما ، والعمل بالجوارح ، فليس بإيمان ، وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به ، وهذا قول يحكي عن جهم بن صفوان ، وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده ، وأن الإيمان لا يتبعض ، ولا يتفاضل أهله فيه )(
).

    والمعني نفسه يوضحه الإمام الشهرستاني (ت 479هـ : 548هـ )(
) فيقول :( الجهمية أصحاب جهم بن صفوان الذي وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية ، وزاد عليهم بأشياء منها قوله : من أتى بالمعرفة ، ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده ؛ لأن العلم والمعرفة لا يزلان بالجحد، فهو مؤمن ، قال : والإيمان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى : عقد ، وقول ، وعمل ، قال : ولا يتفاضل أهله فيه ، فإيمان الأنبياء ، وإيمان الأمة على نمط واحد  إذ المعارف لا تتفاضل )(
). 

     ويقول الإمام البغدادي(ت 429هـ = 1037م )(
) :( الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي زعم أن الإيمان : هو المعرفة بالله تعالى فقط ، وأن الكفر هو الجهل به فقط )(
).

   ويشير الإمام الأشعري أن مذهب المرجئة هو نفس مذهب الكرامية فيقول :( المرجئة يزعمون أن الإيمان : هو المعرفة بالله فقط ، والكفر هو الجهل به فقط ، فلا إيمان بالله إلا المعرفة به ، ولا كفر إلا الجهل به )(
).

    ويشير الإمام البغدادي إلى ذلك فيقول : ( الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط ، والكفر هو الجهل به فقط ، وأن قول القائل : ثالث ثلاثة ليس بكفر لكنه لا يظهر إلا من كافر ، ومن جحد الرسل لا يكون مؤمنا لا من أجل أن ذلك محال لكن الرسول قال :  من لا يؤمن بي فليس مؤمنا بالله تعالى ، وزعموا أن الصلاة والزكاة والحج طاعات وليست بعبادة لله تعالى ، وأن لا عبادة له إلا الإيمان به ، وهو معرفته ، فهذه أقوال المرجئة في الإيمان الذي لأجل تأخيرهم الأعمال عن الإيمان سمو مرجئة )(
).

    ويوضح الإمام الشهرستاني مذهب المرجئة فيقول : ( الإيمان : هو المعرفة بالله ، والخضوع له ، وترك الاستكبار عليه ، والمحبة بالقلب فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيمان ولا يضر تركها حقيقة الإيمان ولا يعذب على ذلك إلا إذا كان الإيمان خالصا واليقين صادقا وزعموا ان ابليس كان عارفا بالله وحده غير أنه كفر باستكباره عليه " أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ "(
) وقالوا من تمكن من قلبه الخضوع لله تعالى والمحبة له على خلوص يقين لم يخالفه في معصية ، وإن صدرت منه معصية فلا تضره بيقينه وإخلاصه والمؤمن إنما يدخل الجنة بإخلاصه ومحبته لا بعمله وطاعته )(
).

ثانيا : أدلة الجهمية والمرجئة : 

   استدلوا على مذهبهم بأدلة من المنقول المعقول يوضحها الإمام البزدوي(
) فيقول : ( وجه قول المرجئة : أن المعرفة هو الإيمان ؛ لأن الله تعالى يقول في صفة اليهود :" وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ "(
) معناها : ما عرفوا الله حق معرفته أجمع عليه أهل التفسير؛ لأن القدر هو تقدير الشيء ومعرفة مقداره ، أخبر أن الكفر ترك معرفته ؛ فيكون الإيمان معرفته ، وكذا الدلائل كلها توجب معرفة الله تعالى ، فإن النظر في العالم واجب على ما نطق به الكتاب قال تعالى : " أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ  خُلِقَتْ "(
) ونحوه من الآيات ليعرف الله تعالى . وقال النبي عليه السلام " مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ "(
) ، ولأن الإنسان مالم يعرف ربه لا يقدر أن يعبده ، ولا أن يعرف رسله ولا أن يعرف ملائكته ولا البعث ولا الكتب فيحتاج أولا إلى معرفة الله تعالى فكانت معرفة الله تعالى هي الأصل في الإيمان وهذا لأن معرفة الله لا شك في وجوبها لأنه لا يمكن معرفة شيء من أركان الدين إلا بمعرفة الله تعالى )(
). 

بل جعلوا معرفة الله تعالى هي الهدف من خلق الجن ولإنس قال تعالى : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ "(
) أي ليعرفون (
). 

    الواضح من خلال مذهب الجهمية ، وبعض المرجئة أنهم يرون ان الإيمان هو : المعرفة فقط ، أو معرفة واعتقاد بالقلب كما يرى جمهور المرجئة ، إلا أنهما يجمعان على أن العمل لا دخل له بالإيمان ، وعليه فمن عرف حسب الرأي الأول ، أو عرف وصدق حسب الرأي الثاني  فهو ناج ومصيره إلى الجنة ، وإن لم يعمل .

ثالثا : مناقشة أهل السنة للجهمية والمرجئة: 

 وقد رد أهل السنة والجماعة  قولهم : بأن الإيمان هو المعرفة ؛ لأنه لو صح لعارض النقل ، واللغة التي نزل بها القرآن الكريم ، وذلك لأن إبليس كان من أعرف العارفين ، وأهل الكتاب ، وكل من يعرف وينكر أن دين الإسلام خير أديان البرية دينا ، وأن رسوله أفضل من بعث إلى الإنسانية ، إذ لو صح قولهم : لكان هؤلاء كلهم مؤمنين وكل ذلك لم يكن ؛ لأنه لو كان لهدم الإسلام والقرآن .

 يقول الإمام أبو حنيفة : ( المعرفة وحدها لا تكون إيمانا ؛ لأنها لو كانت إيمانا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين قال الله تعالى في حق أهل الكتاب: " الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ "(
))(
).

   زد على ذلك أن مادة عرف لغة لا يمكن أن تساوي آمن ؛ لان الأولى ترادف الإدراك والعلم ، والثانية ترادف التصديق فكيف تساوي هذه ذاك ، ولو صح ذلك لبطلت اللغات .

     يقول الإمام أبي البركات النسفي : ( إذا ثبت أن الإيمان عبارة عن التصديق عند أهل اللسان ، فمن جعله اسما للمعرفة ، فقد صرف الاسم عن المفهوم لغة إلى غير المفهوم ، ولو جاز ذا لجاز في كل اسم لغوي ، وفيه ابطال اللغات ، ورفع الوصول إلى الدلائل السمعية ، وبهذا يعرف بطلان قول جهم بن صفوان : إن الإيمان هو المعرفة ، يحققه أن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم لقوله تعالى : " الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ "(
) وما كانوا مؤمنين حيث لم يصدقوا)(
).

    ويقول الإمام السعد : ( بعض القدرية ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة ، واطبق علماؤنا على فساده ؛ لأن اهل الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم مع القطع بكفرهم لعدم التصديق ؛ ولأن من الكفار من كان يعرف الحق يقينا وإنما كان ينكره عنادا واستكبارا قال الله تعالى : " وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ "(
) وبين التصديق بها واعتقادها ليصح كون الثاني إيمانا دون الأول )(
). 

 هذا هو مذهب الجهمية وبعض المرجئة في حقيقة الإيمان وملخصه : أن الإيمان هو : المعرفة بالله ، والكفر هو الجهل به ، وأن التصديق والعمل والإقرار لا تدخل في حقيقة الإيمان ، وبذا نكون قد صورنا مذاهب متكلمي الإسلام في ماهية الإيمان ، وأدلتهم ، ومناقشة أهل السنة لهم ، ولم يتبق سوى معرفة رأي الإمام اللامشي في هذا الموضوع وها هو ذاك .

المبحث الثالث
ماهية الإيمان عند الإمام اللامشي
يمكن تصوير رأي الإمام اللامشي في هذا الموضوع من خلال عدة نقاط هي كالتالي : 

1ـ مفهوم الإيمان في اللغة عنده : 

       يدور الحديث هنا حول حقيقة الإيمان لغة عند الإمام اللامشي ، والرأي الذي أرتأه صوابا ، وهل هو موافق لأهل اللغة ، أم مخالف لهم؟
      والذي وضح لنا من خلال تتبعنا لكلام الإمام اللامشي أن لفظ الإيمان له معنى عنده هو : التصديق ، واستدل على ذلك بقوله تعالى : " وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ"(
) أي وما أنت بمصدق لنا ، وهذا اللفظ مشتق من ( آمن ) المزيد بالهمزة .

    كما أشار إلى أن هذا الفعل يأتي مرة لازما ، فتقول : آمن به ، وآمن له ، وآمن معه ، وأخرى متعديا فتقول : آمنته ، ثم أضاف أن مفهوم كلمة الإيمان يختلف معناها من حيث الاطلاق ، والتقيد ، فعند الاطلاق يقصد به التصديق ؛ وعليه يكون مفهوم الإيمان عنده هو : تصديق محمد صلى الله عليه وسلم  بما جاء به من عند الله تعالى ، أما عند التقيد فيكون معناها حسب السياق ، فتقول مثلا : ما آمنت بكلامه أي ما صدقت حديثه . 

 ومن الملحوظ أيضا من خلال استعراضنا لمدلول الإيمان عند أهل اللغة ،والإمام اللامشي مدى التطابق بينهما في كل شيء ،إلا أنه اختصر كغيره من علماء أهل السنة على ذكر معنى واحد من المعاني اللغوية بالرغم وجود معاني أخرى لكلمة الإيمان، غير أنه أخذ من المعاني اللغوية المعنى المتفق عليه بينهم ، وهو التصديق ، بدليل أن ابن منظور ذكر أن أهل العلم من اللغويين وغيرهم قد اتفقوا على أن الإيمان معناه : التصديق .

 يصور الإمام اللامشي حقيقة الإيمان في اللغة فيقول : ( الإيمان عبارة عن :  التصديق في اللغة، يقال: آمن له، وآمن به ، وآمنه ، أي صدقه ، و قال الله تعالى خبرا عن إخوة يوسف عليه السلام:" وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا " أي: بمصدق لنا، والمفهوم منه عند الإطلاق تصديق محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله تعالى )(
).

2ـ مفهوم الإيمان في الشرع عند الإمام اللامشي ومناقشته لمخالفيه :

  عند تحديد الإمام اللامشي لمفهوم الإيمان وعلام يطلق شرعا ، ذكر أن ذلك لم يكن محل اتفاق بين متكلمي الإسلام ، فأشر إلى أن مذاهبهم قد تباينت في ذلك ، وبالتالي فقد اختلفت أحكامهم حسب حدهم ، وكان ملخص هذه الإطلاقات كالتالي : 

1ـ فمنهم من قال : إنه يطلق ويراد به : التصديق ؛ أو الإقرار معه لتجرى عليه أحكامه.

2ـ ومنهم من ذهب إلى أنه يطلق ويراد به : مجرد الإقرار باللسان .

3ـ ومنهم من ذهب إلى أنه يطلق ويراد به : التصديق ، والإقرار ، والعمل.

4ـ ومنهم من ذهب إلى أن يطلق ويراد به : المعرفة لا غير .

  ويشير الإمام اللامشي إلى تباين أهل القبلة في مفهوم الإيمان شرعا فيقول : (ثم اختلف أهل القبلة في حقيقته شرعا )(
). 

 فعلى أي الاحتمالات السابقة يطلق لفظ الإيمان حقيقة ؟ ومع من كان الإمام اللامشي ؟ لتوضيح ذلك نستعرض هذه الآراء كما أشار إليها الإمام اللامشي وهي كالتالي : 

أـ تصوير الإمام اللامشي لحقيقة الإيمان عند أهل السنة : 

 ويشير الإمام اللامشي إلى مفهوم الإيمان شرعا عند أهل السنة عامتهم وخاصتهم فيقول :( فقال عامة أهل السنة هو : الإقرار باللسان والتصديق بالقلب ، وهو أن يصدق قلبه لسانه ؛ لأنه لا بد من التصديق بالقلب حتى يتحقق ما هو حقيقة الإيمان بقضية اللغة، وهو التصديق ، وحتى لا يكون مكذبا بالنبي صلى الله عليه وسلم  بقلبه مما جاء به من عند الله تعالى ؛ لأن التصديق هو التكذيب ، ولا بد من الإقرار باللسان ، حتى يجري عليه أحكام الإيمان ، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الإيمان هو التصديق بالقلب لا غير، والإقرار باللسان دليل عليه وليس بركن، وهو قول أبي حسن الأشعري ، وأبي الحسن الفضل البجلي(
)، وجماعة من المتكلمين ، وبه قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي قدس الله روحه أيضا ، وحجتهم أن محل الشيء ما هو محل ضده ، وضد الإيمان هو الكفر ، وركن الكفر بالقلب ، فكذا ركن الإيمان بالقلب)(
).

ب ــ تصوير الإمام اللامشي لمذهب الكرامية في الإيمان ومناقشته لهم:

ويشير الإمام اللامشي إلى مذهب الكرامية وأدلتهم فيقول:( وقال الدقاقي الرقاشي(
) وعبد الله بن سعيد القطان(
) وجميع الكرامية : إن الإيمان : مجرد الإقرار باللسان ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " أمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولُوا لا إِلهَ إِلاّ اللهُ " ، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم القتال مع أهل النفاق ، ولم يوجد منهم إلا مجرد الإقرار باللسان)(
).

مناقشة الإمام اللامشي للكرامية :

  وبعد أن صور الإمام اللامشي مذهب الكرامية ومن نحا نحوهم طرحه للمناقشة ، فأوضح من خلال مناقشته لهذا المذهب أنه مخالف لصريح المنقول ، وصحيح المعقول .

  أما مخالفته لصريح المنقول فأشار إلى أن هناك : آيات من الذكر الحكيم تصرح دون أدنى شك وريب إلى أن الإيمان لا يكون إلا بالتصديق بالقلب ، لا بمجرد الإقرار باللسان ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 

1ـ  قوله تعالى : " لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ "(
).

   ووجه استدلاله بهذه بالآية : أن الله تعالى لم يرتض مجرد الإقرار باللسان إيمانا ، بل أبطل ذلك وحصره في القلب .

2ـ  وقوله تعالى: " قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا "(
).

     ووجه استدلاله بهذه بالآية : أن الحق تعالى يأمر نبيه في هذه الآية أن يخبر الأعراب بأن حقيقة إيمانهم مفقودة ، ولن يأمر الله رسوله بكذب .

وهناك آيات تشير إلى أن الإيمان محله القلب لا اللسان منها قوله تعالى : "وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ "(
) ومنها قوله تعالى : " إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ "(
).  

ووجه استدلاله بهاتين الآيتين وأمثالهما : أن الله تبارك وتعالى جعل محل الإيمان هو القلب ، ولا وجود له بمجرد الإقرار باللسان ، ومن أقر بغير هذا فقد خالف النصوص . 

   وأما مخالفته لصريح المعقول : أن أهل النفاق حسب زعم الكرامية يكونون مؤمنين حقا ، وهذا باطل لمعارضته للآيات القرآنية التي قضت بكفرهم وشهدت بتكذيبهم .

  ويناقش الإمام اللامشي الكرامية فيقول: (وقلنا : هذا باطل ؛ لأن الله تعالى لم يجعل مجرد الإقرار إيمانا حتى قال في حق المنافقين: " لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ " وقال تعالى : " قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا " أمر نبيه صلى الله عليه وسلم  بذلك ، والله تعالى لا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم  بأن يكذب ، وقال تعالى : " وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ " جعل محل الإيمان هو القلب ، وقال تعالى : " إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ " وهذا دليل على أن الإيمان لا وجود له بمجرد الإقرار باللسان وعلى قولهم : له وجود بمجرد الإقرار باللسان ، وفيه مخالفة هذه النصوص ، ثم المنافقون على قول هؤلاء : مؤمنون حقا ، وهذا ضلال ؛ لأن آيات القرآن قد نزلت بكفرهم وشهدت بتكذيبهم)(
).

ج ـ تصوير الإمام اللامشي لمذهب أهل الحديث ، والخوارج ، والمعتزلة في الإيمان ومناقشته لهم:

أولا : تصويره لرأيهم : 

   يصور الإمام اللامشي مذهب أصحاب هذا الاتجاه فيقول :  ( وقال فقهاء أهل لحديث ، كمالك بن أنس إمام أهل المدينة ، وكالأوزعي إمام أهل الشام ، وكالشافعي إمام أهل الحجاز رحمهم الله ، وغيرهم من متكلمي أهل الحديث ، كإسحاق بن واهويه ، وأحمد بن حنبل، ونحوهم : إن الإيمان هو: الإقرار، والتصديق،  والأعمال الصالحة ؛ وبه قالت الخوارج ، والمعتزلة )(
).

ثانيا : ذكره لأدلتهم : 

ويذكر أدلتهم فيقول:(وإنما قالوا ذلك : لقوله تعالى:" لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ "(
)ولا تكون الزيادة في الإيمان إلا بالأعمال الصالحة وقال تعالى:"وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ"(
)أي صلاتكم سمى الصلاة إيمانا )(
).

ثالثا : الفرق بين مذهب المحدثين ومذهبي الخوارج والمعتزلة : 

    يوضح الإمام اللامشي الفرق بين مذهب أهل الحديث ومذهبي الخوارج والمعتزلة فيقول : ( إلا أن الأعمال الصالحة ليست بركن أصلي في الإيمان عند أهل الحديث حتى لا يزول الإيمان عندهم بزوالها ، وعند الخوارج هي ركن أصلي حتى قالوا: بزوال الإيمان بزوالها ، ومذهب المعتزلة فيه على التفصيل كما ذكرنا)(
).

رابعا : مناقشة الإمام اللامشي لأصحاب هذا الاتجاه.

     والمتأمل لمناقشة الإمام اللامشي لإصحاب هذا الاتجاه يجدها تنحصر في محورين : 

الأول  : إتيانه بأدلة تثبت عكس مدعاهم .

الثاني : دفـــــــــــعه لما أتوا به من أدلة .

  ففي المحور الأول : أورد الإمام اللامشي  أدلة من النقل ، والعقل تثبت عكس ما ذهب إليه أصحاب هذا الاتجاه ، وتلك الأدلة هي :

1ـ المنقول : أورد من النقل بعض النصوص التي تثبت صحة مذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان تنحصر حقيقته في : التصديق فقط ، والعمل ليس شرط صحة بل هو شرط كمال ، أعني أن الإيمان شيء ، والعمل شيء أخر ، وإليك هذه الأدلة : 

أـ مغايرة الإيمان للأعمال . 

   هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تثبت المغايرة بين حقيقة الإيمان والأعمال ، أي أنهما أمران مختلفان من ناحية الماهية والحقيقة ، بمعنى أن للإيمان مفهوما يغاير مفهوم العمل مثل قوله تعالى:" وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا"(
).

ب ـ الإيمان مرحلة أولية والأعمال مرحلة بعدية .

    من المعلوم أن الرسول طالب الناس بالإيمان أولا ، قبل أن يأمرهم بالعمل ، وهناك آيات كثيرة تثبت أن الله تعالى سمى الذين أمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين قبل أن يفرض عليهم أي أعمال قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ"(
). ، وقال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ"(
).

ووجه استدلاله: أن هاتين الآيتين وغيرهما تدلان على أن الأمر والنهي  أي العمل فرض بعد الإيمان ، بدليل أن الله تعالى سماهم مؤمنين قبل أن يفرض العمل ، فكيف يكون العمل داخلا في حقيقة الإيمان .

ج ـ مغايرة المعطوف للمعطوف عليه .

قال تعالى: "وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ "(
).

    ووجه استدلاله بهذه الآية أن الله عطف الأعمال الصالحة على الإيمان، وهذا يفيد المغايرة ؛ لأن اللغة تفيد أن هناك فرقاً بين المعطوف والمعطوف عليه والعطف يقتضي المغايرة ؛ لأنهما لو كانا بمعنــى واحد لكان تكرارا وعبثا وهذا لا يليق في اللغة العربية لغة القرآن الكريم المتحدى بها.

د ـ مغايرة الشرط للمشروط .

قال تعالى : " وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ"(
).

ووجه استدلاله بهذه الآية أن الله تعالى جعل قبول الأعمال الصالحة مشروطا بالإيمان ، ومما لا شك فيه أن الشرط يغاير المشروط .

هـ ـ اجتماع الإيمان والمعاصي .

قال تعالى : " وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا"(
).

ووجه استدلاله بالآية : أن الله تعالى لم ينزع وصف الإيمان عنهم رغم ما دار بينهم من قتال.

2ـ المعقول : وأما ما جاء به من جهة العقل فيتلخص في أن الأعمال الصالحة ليست من جملة الإيمان أعني أن حقيقة الإيمان غير حقيقة العمل لأسباب منها : 

أ ـ النسخ يقع على الأعمال لا الإيمان .

   لا شك أن هناك آيات كثيرة قد وقع عليها النسخ ، والنسخ لا يكون في الإيمان بل يكون في الأعمال ، أعني في الأوامر ، والنواهي ؛ لأن الإيمان لا يقبل النسخ ، فالشخص إما أن يكون مؤمنا ، أو غير مؤمن .

ب ـ الإيمان له حد معلوم ، أما الأعمال فغير محدودة .

بمعنى أن الإيمان له حد معلوم وهو التصديق فهو الباب الذي يدخل منه الشخص إلى الإيمان ولا يخرج منه إلا بنقيضه وهو التكذيب ، أما الأعمال فهي غير محدودة أي ليس لها حد معلوم فلا نهاية لها ، وما كان كذلك فلا نهاية لكماله ، وعليه فلو كانت الأعمال من جملة الإيمان لما استكمل أحد إيمانه .

ج ـ من ترك الإيمان فهو مرتد ، ومن ترك العمل فليس كذلك .

بمعنى أن الذي يترك الإيمان يحكم عليه بالردة فيستتاب فإن رجع فبها ، وإلا  فيقتل ، أما الذي يترك العمل أو يرتكب المعاصي يعاقب حسب جرمه إما بالحد أو التعزير أو بالتوبة ، وعليه فمن جعل هذا مثل هذا فهو من الجهالة بمكان .

هـ ـ النجاة تتوقف على الإيمان لا على العمل .

لو فرضنا أن إنسانا أتى بكل الطاعات لكن لم يؤمن فهل يقبل منه هذا ؛ بالطبع لا ، وعلى العكس لو فرضنا أن إنسانا أتي بالتصديق ومات من ساعته قبل أن يأتي بالطاعة أو يمتنع عن المعصية فإنه يموت مؤمنا بالاتفاق 

وأن الله تعالى جعل محل الإيمان هو : القلب ، فلا يتحكم فيه إلا صاحبه ، ولا يطلع عليه إلا خالقه ؛ لئلا يكون هناك حجة لمحتج ، وعذر لمعتذر .  

     إذا من كل ما سبق يتضح أن الأعمال الصالحة ليست من جملة الإيمان ، فالأعمال لها مفهوم خاص بها ، يغاير مفهوم الإيمان . 

     ويصور الإمام اللامشي مناقشته لأصحاب هذا الاتجاه وردوده النقلية والعقلية عليهم فيقول: (وقلنا لهم : لا يجوز جعل العمل من الإيمان ؛ لأن الله تعالى غاير بينهما حتى قال: " وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا " ، وقال تعالي : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ " وقال تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ " سماهم مؤمنين بدون العمل ، وقال تعالى :" وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ " عطف الأعمال الصالحة على الإيمان ، وبين المعطوف والمعطوف عليه مغايرة ، ولأن الأعمال الصالحة لو كانت من جملة الإيمان لما جاز ورود النسخ عليها ؛ لأن الإيمان لا يقبل النسخ ؛ ولأن الأعمال الصالحة لو كانت من جملة الإيمان لما مات أحد مستكمل الإيمان ؛ لأنه ليس لها حد معلوم لا نهاية لكماله ولا غاية لأقصاه ؛ ولأنا اتفقنا على أن من أتى بالإقرار ، والتصديق ومات من ساعته قبل أن يأتي بالطاعة ، أو يمتنع عن المعصية ، فإنه يموت مؤمنا ؛ فثبت أن الأعمال ليست من جملة الإيمان )(
). 

المحور الثاني : دفعه لما أتوا به من أدلة .

    لكي يسلم للإمام اللامشي ما ذهب إليه : من أن الإيمان هو التصديق ، وأن العمل ليس داخلا في مفهومه ، دفع كل ما يثار حول اختياره ، فقوض ما تشبث به من جعلوا الإيمان هو التصديق ، والعمل ، والإقرار ، من أدلة ظنوا أنها تحقق مآربهم مثل : قوله تعالى : " لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ".

    ووجه استدلالهم بالآية  :أن الأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان وحدّه ؛ لأنها كانت سببا في زيادته.  لكن الإمام اللامشي يقرر : أنه لا حجة لهم فيما ذكر الله تعالى في هذه الآية ؛ لأن هناك فرقا بين الإيمان بالجملة ، والإيمان بكل فرض على حدة ، فالفرائض كانت تنزل على التعاقب واحدة بعد واحدة ، فالإيمان يزيد في الفرائض لا في التصديق .

    يقول الإمام اللامشي :( ولا حجة لهم في ما ذكر الله تعالى من الزيادة ؛ لأنه روي عن ابن عباس(
) رضي الله عنه أن المراد به : الإيمان بكل فرض على حدة بعدما آمنوا بالجملة ، وهذا كان متصورا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الفرائض كانت تنزل على التفصيل والتعاقب واحدا بعد واحد وهم كانوا يؤمنون بكل فرض على التفصيل بعدما آمنوا بالجملة ، فازداد إيمانهم بكل فرض على حدة على إيمانهم بالجملة)(
).

ومن الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى : " وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم".

     ووجه استدلالهم : أن الإيمان أطلق على الصلاة ، فسمى الصلاة إيمانا ، وهذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان . 

    لكن الإمام اللامشي لم يرتض هذا الاستدلال ؛ لأنه لا أساس له ؛ لأن لفظ الإيمان هنا يحتمل أن يكون على حقيقته ؛ فيكون معناه التصديق ، أعني تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من جواز الصلاة إلى غير الكعبة ، ويحتمل أن يراد به نفس الصلاة إلا أنها سميت إيمانا مجازا ، وعلى الاحتمالين أعنى كون الإيمان في الآية على حقيقته ، أو استعير للصلاة بمعنى أنها لا تصح بدونه ، فكأن الإيمان شرط جوازها وسبب قبولها ، أو لدلالتها على الإيمان ؛ لأنها تدل على كون مؤديها مؤمنا فلا حجة لهم بالاستدلال بهذه الآية 

  يقول الإمام اللامشي : ( ولا حجة لهم في قوله تعالى: " وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم" ولأنه يحتمل أنه أراد به تصديقهم النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من جواز الصلاة إلى غير الكعبة عند الاشتباه ، ويحتمل أنه أراد به تصديقهم النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به من جواز الصلاة إلى بيت المقدس وقد قال أهل التفسير: إن الآية نزلت في تحويل القبلة ، ويحتمل أنه أراد به حقيقة الصلاة ، فلا يكون حجة )(
).

د ـ تصوير الإمام اللامشي لمذهب الجهمية في الإيمان : 

    صور الإمام اللامشي رأي الجهمية في الإيمان : بأن الجهم ، ومن تبعه قد حصروا حقيقة الإيمان في : المعرفة فقط ، وهذا فيه من الفساد ما فيه ؛ لأنه يترتب عليه أشياء باطلة منها على سبيل المثال لا الحصر : 

1ـ إبطال اللغة .

       مذهب الجهمية يقرر أن : حقيقة الإيمان تنحصر في المعرفة لا غير ؛ ولو صح هذا لبطلت اللغة ؛ لأن اللغة تقرر أن : مفهوم المعرفة ، يغاير مفهوم الإيمان ، فالمعرفة مطلق الإدراك ، والإيمان مطلق التصديق ؛ فكيف ينطبق هذا على ذلك لغويا ؟
2ـ إبطال كون الكفرة وأهل الكتاب غير مؤمنين .

    لو صح كلام الجهمية في الإيمان ؛ لأصبح الكفرة ، وأهل الكتاب مؤمنين حقا ؛ لأنهم يعرفون الله تعالى ، بدليل قوله تعالى : " وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ "(
) ، وأيضا أهل الكتاب من اليهود والنصارى يصبحون مؤمنين ؛ لأنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم  بدليل قوله تعالى : " يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ "(
) وكل ذلك لم يكن ؛ لانعدام التصديق منهم الذي هو حد الإيمان .

3ـ عصاة الأمة غير مؤمنين .

     لو صح كلام الجهمية : بأن حقيقة الإيمان هي المعرفة فقط ؛ لأصبح أهل التوحيد غير مؤمنين ؛ لأنهم آمنوا بأشياء لم يعرفوها بالتفصيل ، كالإيمان بالملائكة ، والجنة والنار ، وسائر الغيبيات ، وهذا باطل بالإجماع ؛ لأن الجهمية أنفسهم سيصبحون    كفرة ؛ لأنهم يجهلون أشياء كثيرة رغم إيمانهم بها ؛ فيكونوا أول  كافر بمذهبهم لجهلهم ، فثبت أن الإيمان ليس هو المعرفة بدون التصديق .

      ويصور الإمام اللامشي مذهب الجهمية ، وأسباب بطلانه فيقول : ( وقال جهم بن صفوان ومن تابعه : إن الإيمان هو المعرفة لا غير، وقلنا : هذا فاسد ؛ لأن فيه من ابطال الاسم له لغة ؛ ولأن الكفرة كانوا يعرفون الله تعالى قال تعالى :" وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ " فكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قال الله تعالى : " يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم " وما كانوا مؤمنين ؛ لانعدام التصديق منهم ، وعكسه أهل التوحيد فإنهم يؤمنون بجميع الملائكة ، والكتب ، والرسل ؛ وإنهم لا يعرفون كل واحد منهم بأعيانهم ، فثبت أن الإيمان ليس بمعرفة بدون التصديق ، والله الموفق )(
).

تعقيب : 
    تناولنا في هذا الفصل حقيقة الإيمان عند متكلمي  الإسلام واتضح أن مفهومه لم يكن محل اتفاق بينهم ، وعليه اختلفت أحكامهم حسب حدهم له كالتالي : 

1ـ منهم من ذهب أن مفهومه : التصديق ، وهم أهل السنة فكل من صدق فهو مؤمن عندهم.

2ـ ومنهم من قال أن مفهومه : مجرد الإقرار وهم الكرامية وبعض المرجئة ؛ وعليه فكل من أقر بلسانه  ، فهو ناج ، وإن لم يصدق ويعمل .

3ـ ومنهم من قال إن مفهومه : التصديق ، والإقرار ، والعمل ، وهم : الخوارج ، والمعتزلة ، وأهل الحديث ، فالشخص الذي ارتكب كبيرة حسب رأي الخوارج كافر مخلد في النار ، وعلى رأي المعتزلة في منزلة بين المنزلتين ، ولكنه أيضا مخلد في النار ، أما عند أهل الحديث مؤمن عاص ؛ لأن العمل عندهم شرط للإيمان الكامل، وليس شرط صحة بمعنى أن يفقد الإيمان بفقده كما عند الخوارج والمعتزلة . 

4ـ ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان : المعرفة لا غير ، وهم الجهمية ، فكل من يعرف ، ولم يصدق ، ولم يعمل ، ولم يقر ، فهو مؤمن تكفيه المعرفة .

 فيا ترى أي تلك الآراء صواب وأيها خطأ ؟  

   بالتأمل يعتبر مذهب أهل السنة هو الصحيح ؛ لأنه وسط بين آراء متعددة ، فهو :( رأي  ورد ) فمثلا : 

1ـ الكرامية ، وبعض المرجئة يرون : أن الإيمان هو الإقرار ، والجهمية تراه المعرفة ، ولكنهم أجمعوا على إسقاط العمل وإبطال فائدته.
2ـ الخوارج والمعتزلة يرون : أن العمل داخل في ماهية الإيمان فمن تركه ترك الإيمان ، ومن ترك الإيمان كفر ، ومن كفر خلد في النار .
     فرأى أهل السنة أن كلا منهما غالى في مذهبه ، آخذا طرفا من الحقيقة مسقطا الطرف الأخر ، علاوة على مخالفتهما للشرع والعقل واللغة والإجماع وذلك كالتالي :

أولا : الأدلة النقلية. 

    استدل أهل السنة على صحة مذهبهم بنصوص شرعية تقرر أن الإيمان هو التصديق القلبي لقوله تعالى : " وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ"(
) أما الذي يقر بلسانه فقط ليس مصدقا عندهم لقوله تعالى : " لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ "(
)وكذا المعرفة وحدها لا تكون إيمانا لقوله تعالى " يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ "(
) علاوة على أن إسقاط العمل رأسا وإبطال فائدته كما يرى الطرفان ابطال للتكليف وإلغاء لآيات الوعد والوعيد لقوله تعالى : " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ "(
)، مع منافاته لحكم العقل الذي يقتضي بعدم التسوية بين الظلم والعدل ، وبذلك نطق الشارع : " أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ"(
) وقوله تعالى : " أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ "(
) بجانب أن اسقاط العمل أصلا يتنافى مع الهدف المقصود من الرسالة وهو إصلاح البشر ، لأن فيه جراءة على الشر  في نفسه ، كما يرى أهل السنة والجماعة أن المغالاة في قيمة العمل بجعله جزءا من الإيمان يتنافى مع الشرع ، لأنه فرّق بين من : أقر وقصر، وبين من جحد وكذب ، فوصف الأول بأنه مؤمن مع تقصيره ، وسمى الثاني كافرا مهما جرى من العمل الصالح على يديه ، فليس هناك شك في أن قتال المؤمن للمؤمن كبيرة في نظر الشارع ، ومع ذلك من فعلها فهو مؤمن قال تعالى : " وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا "(
) ، ولم يسو الشارع كذلك في الحكم بين الكبيرة والشرك قال تعالى : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ "(
) وليس المقصود هو الصغائر قطعا ؛  لأنها مغفورة بدون أن تتوقف على شيء قال تعالى : " إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا"(
) فالمؤمن الذي يعصي بترك فرض أو ارتكاب كبيرة لا يسمى في نظر الشرع كافرا كما يقول الخوارج ، ولا يسلب عنه اسم الإيمان كما يقول المعتزلة ، ولا يخلد في النار كما يقول الاثنان ، لأن الله تعالى قد فرق بين النوعين حكما مع ما في ذلك من إلغاء آيات الوعد وتعارضها مع آيات الوعيد من غير سبيل إلى التوفيق ، كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك الحقيقة عندما سأله جبريل عليه السلام ما الإيمان قال : " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ "(
) يعني تصدق ، فهل أنت تؤمن بما قاله الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أو لا تؤمن ؟ أنت بالخيار، هذا ما نبه عليه الشرع الحكيم وبثبوت صحته يثبت مخالفة نقيضه للشرع لاستحالة اجتماع النقيضين معا(
).

ثانيا : الأدلة العقلية.

  أما الأدلة العقلية التي يمكن استنباطها مما سبق فجاءت على صور كالتالي : 

1ـ دليل إقناعي. 

   هذا الدليل مستوحى من النصوص الشرعية وإعمال العقل فيها وملخصه : أن جريمة الذنب ليست كجريمة الكفر ، فإن من يثق بالله ويتهاون في أمره مغلوبا على أمره بشهوة ، ليس كالذي يجحد وجوده ويهزأ برسوله ، ففي الأول بصيص النور واحتمال العودة إلى الخير ، وفي الثاني ظلمة الكفر والعزوف عن الهداية مع ما فيه من العتو والاستكبار وعدم اليقين بوجود من هو أقوى منه سلطانا وأعظم اقتدارا ، كما أنه لا يوجد شك أن رأي الخوارج والمعتزلة مما يملأ قلوب العباد يأسا وقنوطا ، فإن من قضى حياته طائعا ثم هزم عقله ودينه أمام شهوته مرة واحدة ولم يجد فرصة للتوبة بل مات عقب ذلك مباشرة فهو على رأيهم في النار آبدا وليس ذلك هو الدين الذي يملأ القلب رجاء وخوفا كي يفعم النفس رهبة من الله وحبا له قال تعالى : " وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ "(
) ، أما الاقرار باللسان : فليس جزءا من الإيمان ، وإن كان ضروريا من العبد ؛ لإقرار أحكام المؤمنين عليه في الدنيا ، وكذا المعرفة لا يصح جعلها داخلة في حقيقة الإيمان ، أما العمل : فمن أدى الفرائض واجتنب الكبائر والصغائر فهو من الناجين ، ومن أدى الفرائض واجتب الكبائر وفعل الصغائر فهو من الناجين ، ومن أدى الفرائض وارتكب كبيرة ثم تاب عنها كان أولئك من الذين يتمتعون بعفو الله عنهم ، وأما من لم يؤد الفرائض أو ارتكب الكبائر ولم يتب إلى الله تعالى : إن شاء الله عذبه ( وفي ذلك خلاف الكرامية والمرجئة) وإن شاء الله عفا عنه (وفي ذلك خلاف الخوارج والمعتزلة ) وعلى تقدير تعذيبه لا يخلد في النار ، وبذلك يمكن الجمع بين آيات الوعد والوعيد التي يبدو تضاربها ، وبه تصلح النفوس المؤمنة فلا تفريط في فعل الواجبات يجرئ على المعصية ، ولا إفراط في الشدة يحرم الناس من أمل العفو ، إذا وقعت منهم بعض الزلات عند هزيمة عقولهم أمام شهواتهم ، لذلك قال أهل السنة إن آيات الوعد لا تعطي العموم بذاتها ، بل تحتمل إرادة الكل ، وإرادة البعض لغة ، والقرينة وحدها هي التي تخصص الكل أو البعض  وكذلك آيات الوعيد ، فلا احتجاج للمرجئة والكرامية بالأولى ، كما أنه لا احتجاج للمعتزلة أو الخوارج بالثانية  وبذلك يكون أهل السنة قد حلوا التعارض بين آيات الوعد وآيات الوعيد ، وإن كنت أعتقد أن عدالة الله تعالى تأبى أن يكون العفو عن بعض المذنبين وعقاب البعض الأخر يجري على غير قاعدة ، فلابد أن نفترض خيرا في العفو عنهم يجعلهم أهلا لهذا العفو دون غيرهم ، وإن كان جميع المذنبين ستكون عاقبتهم في الجنة خلافا للخوارج والمعتزلة (
).

  إذا أهل السنة قد رفضوا هذين المذهبين المغاليين واتخذوا موقفا وسطا بينهما ملخصه : أن الإيمان هو التصديق والاعتقاد الجازم بكل ما ثبت مجيؤه بالضرورة من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع الرضى بهذه العقيدة والارتياح لها.

2ـ الدليل الإلزامي .

  من أدخلوا العمل في حد الإيمان : إما أنهم يرتكبون الخطأ ، أو لا ؟ فان كانوا فقد حكموا على أنفسهم بالكفر بموجب ولازم مذهبهم ، وإن كانوا لا يخطئون فهم معصومون وهذا كفر أيضا ؛ فارتكاب الخطأ وعدم العصمة قاسم مشترك بين البشر عدا الأنبياء ، فحال من تبنى هذا المذهب  لا يخرج عن احتمالات : 

أـ إما الحكم بكفرهم لخطئهم وتركهم للعمل .
ب وإما زعمهم العصمة وهذا كفر بالاتفاق لأنها للأنبياء .
ج ـ الرجوع عن مذهبهم للفرار من الكفر ،ولهم حرية الاختيار: إما الكفر ،وإما الرجوع.

3ـ الدليل المنطقي .

تناولنا هذا الدليل بطريقتين إحداهما : نظرية ، والأخرى :  تطبيقية. 
   أولا: الطريقة النظرية.

   علم المنطق خادم لكل العلوم وبتطبيق مبادئه بصورة صحيحة تعصم العقول وتصان الفنون ، ومن مقاصده التعريف الذي هدفه بيان معنى الألفاظ وتحديدها، فتعريف الكلمة وفهم معناها يعين الناس والعلماء على استخدامها بذلك المعنى الذي اصطلحوا عليه ؛ فالتخاطب بين الناس إنما يقوم على فهم مدلولات الألفاظ وبيان المراد منها عند المتكلم والسامع على حد سواء ، وحينئذ يمكن التفاهم والتخاطب على أساس سليم وقواعد ثابتة وهذا قدر متفق عليه عند الجميع ولولا وجوده لادعى من شاء ما شاء ، ولثبتت الدعاوي بالدعاوي لا بالبرهان والدليل ، وأضبط أنواعه ما يفيد تصور الشيء المعرف بالكنه والحقيقة بمعنى أن يكون المعرِف مساويا للمعرَف ، أي يكون التعريف (جامعا مانعا) (مطردا منعكسا) ومعني الاول : أن يكون شاملا لجميع أفراده ويسمى (جامعا) ، وأن يكون مانعا من دخول غيره معه ويسمى (مانعا) ، ومعنى الثاني : كلما ذكر المعرِف ذكر المعرَف والعكس صحيح ، ومخالفة ذلك تبطل التعريف ؛ لمغايرة المعرِف للمعرَف(
). 

ثانيا : الطريقة التطبيقية.  

    عند تطبيقنا لقواعد التعريف على الإيمان كمفهوم وماصدق نجد أن الإيمان يطلق ويراد به : إما المعرفة ، أو الإقرار ، أو العمل ، أو التصديق ، أو كل ما سبق.

1ـ فعلى فرض : أنه المعرفة ، فهل يكون التعريف ( جامعا مانعا ، أم لا ؟). 
     بالتأمل نجده (غير جامع) ؛ لأنه يخرج من أهل الإيمان : المؤمن الجاهل البسيط الذي لا يعرف الإيمان تفصيلا ، بل يخرج كل الناس من الإيمان ، فهل يوجد إنسان يعرف كل شيء مما يعتقده ؟ وأيضــا (غير مانـــع) ؛ لأنه يدخـــل في الإيمان من ليــس أهلــه مثــل : إبليس فإنه يعرف الله والكافر كذلك ، وأهل الكتاب يعرفون النبي صــلى الله عليه وسلم ، وكل من يعرف ولا يصدق .

    وعليه فالتعريف غير صحيح ؛ لمخالفته شروط التعريف ؛ للإجماع على بقاء المؤمن على إيمانه فلم يضره جهله ، وبقاء هؤلاء على كفرهم وعدم منفعة معرفتهم إياهم .
2ـ وعلى فرض إن الإيمان هو : الإقرار ، فهل يكون التعريف ( جامعا مانعا ، أم لا ؟).

    بالنظر نجده لا جامعا ولا مانعا ؛ فهو غير جامع ؛ لأنه يخرج من المؤمنين المكره والأخرس ، وغير مانع ؛ لأنه يدخل مع جماعة المؤمنين المنافق ، وهذا باطل ؛ لاستحالة إخراج المكره ، والأخرس من الإيمان ، وإدخال المنافق فيه لمخالفته لصريح القرآن .

3ـ  وبفرض إن الإيمان هو العمل ، فهل يكون التعريف ( جامعا مانعا ، أم لا ؟).
وبتطبيق شروط التعريف نجده لا جامعا ولا مانعا  ، فغير جامع ؛ لأنه يخرج من المؤمنين أصحاب الأعذار مثل : الحائض ، والنفساء، والفقير الذي لا يخرج الزكاة ، والغير مستطيع للحج ، والمريض ، والمسافر الذي لا يصوم ، ولأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق الشهادة ، والمؤمن العاصي، وغير مانع ؛ لأنه يدخل مع جماعة المؤمنين الكافر الذي يعمل الصالحات ، والمنافق ، وكل من يعمل ولا يعتقد .

4ـ وعلى فرض أن الإيمان هو التصديق ، فهل يكون التعريف ( جامعا مانعا ، أم لا ؟).
    بتطبيق شروط التعريف وبحكم قانون الوسط الممتنع نجده (جامعا مانعا) ؛ لأنه لا يخرج من المؤمنين فرد ، ولا يدخل مع جماعة المؤمنين فرد ، فالشخص : إما أن يكون مؤمنا أو كافرا ، أي إما أن يكون مصدقا أو مكذبا ،لعدم وجود وسط بين الصفة ونقيضها ، وعليه فيكون حال الشخص معروفا عند الله تعالى وعند الناس ، فإذا كان مقرا بلسانه ومصدقا بقلبه فهو مؤمن عند الله تعالى ومؤمن عند الناس ، وإن كان مقرا غير مصدق فهو كافر عند الله تعالى مؤمن عند الناس كالمنافق ، وإن كان مصدقا غير مقر لعذر فهو كافر عند الناس مؤمن عند الله تعالى كالمكره. 

5ـ وعلى فرض إن الإيمان هو كل ما سبق ، فهل يكون التعريف( جامعا مانعا ، أم لا ؟).

  بالتأمل نجده لا جامعا ولا مانعا لأن علاقة المفهوم بالماصدق علاقة عكسية يعني كلما زاد المفهوم نقص الماصدق والعكس(
).

     فمثلا إذا قلنا : نريد (مؤمن) هذا مفهوم ، والماصدق له كل (مصدق) لكن إذا قلنا : نريد (مؤمن مقر) فبدخول قيد (مقر)  يخرج الغير مقر ، لقهر أو لعذر ، فقل الماصدق أي الأفراد ، وإذا قلنا : نريد مؤمن : (عارف ، مقر) ، فبدخول قيد عارف يخرج علاوة على ماسبق المؤمن الجاهل ، وإذا قلنا نريد مؤمن : (عارف ، مقر ، عامل) ، فبدخول قيد عامل يخرج علاوة على ما سبق المؤمن العاصي وأصحاب الأعذار من النساء والرجال ، وإذا قلنا نريد مؤمن : (مصدق ، مقر ، عارف ، عامل ) إذا لا يوجد مؤمن على الإطلاق ؛ لأنه من المعروف منطقيا أنه كلما زادت القيود قلت الأفراد ، بل انعدمت ، فهل يوجد مؤمن يعرف كل ما شرعه الله تفصيلا ، أو يستطيع أن يقيم دليلا على معتقده ، بفرض أنه يوجد ، فهل يوجد مؤمن بلا خطيئة؟ فالذي يشترط هذه القيود يخرج كل الناس من الإيمان بل يخرج نفسه قبل أن يخرج غيره بدون أن يشعر.        

   فيا سادة: الله تعالى يريد أن تكون دائرة الحمل في الإيمان واسعة ، فلماذا تطيقونها أنتم وتجعلون قيودا تحد من هذه السعة ، فالمؤمن عند الله تعالى هو المصدق به وجودا وبرسله وكتبه وملائكته واليوم الأخر وقضائه وقدره فلماذا هذا التحكم بغير دليل ؟؟؟ بل الدليل على عكس ما قلتم كما مر.

  وعليه فمن حد الإيمان بغير التصديق فقد خالف كل قواعد المنطق من القول الشارح ، وقانون الوسط الممتنع ، والمفهوم والماصدق ، بجانب مخالفته للدلالة المنطقية والتي تعني فهم أمر من أمر أخر لدلالته عليه إما بطريق التمام وهو ما يسمى بالدلالة المطابقية كدلالة الحيوان الناطق على الإنسان ، وإما بطريق الجزء وهو ما يسمى بالدلالة التضمنية كدلالة الناطق فقط عليه ، وإما بطريق الخارج وهو ما يسمى بالدلالة الالتزامية  كدلالة الكاتب على الإنسان ، فأي نوع من هذا الدلالات ينطبق على لفظ الإيمان من معان سابقة ؟ 

 تعتبر دلالة الإيمان على التصديق دلالة مطابقية لمطابقة اللفظ للمعنى ، وليست دلالة تضمنية لكون معنى الإيمان بسيط ( التصديق ) وليس مركبا ، كما أنها ليست دلالة التزامية لكون غير التصديق ( من الاقرار ـ والمعرفة ـ والعمل ) خارجا عن حقيقة الإيمان وإن كان لازما له . 

ثالثا : الأدلة اللغوية .

1ـ من المعروف لغويا أن كل لفظ له معنى يساويه لا ينصرف لغيره ، فلا يدخل فيه ما ليس منه ، ولا يخرج عنه ما يندرج تحته ، من أجل ذلك قالوا : الكلمة هي ما وضعت لمعنى معين ؛ وعليه فاللغة تقرر أن لفظ : آمن يساوي لفظ صدق ، ولا يساوي " أقر ، أو عمل ، أو عرف ، لأنها لو ساوتها لانصرفت الالفاظ إلى غير معانيها وبذا تبطل اللغات ، فيكون الباب مفتوحا على مصراعيه ليقول من شاء ما شاء .
 2ـ من المعروف لغويا وبلاغيا أن قواعد الاستعمال للفظ تقسمه إلى حقيقي ، ومجازي، فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له ، أما المجازي هو استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي فيحتاج لقرينة تصرفه عن إرادة المعنى الحقيقي  وبتطبيق ذلك على لفظ الإيمان نجد أنه يطلق بطريق الحقيقة على التصديق ، وإذا ما اطلق على غيره يكون مجازيا لا حقيقيا ؛ إذ كيف بلفظ واحد يساوي كل تلك المعاني بطريق الحقيقة مع اختلاف مدلولاتها وبدون قرينه تشير إلى المعنى المراد وبفرض اطلاقه على إحدى تلك المعاني غير التصديق فذلك لأهميتها فيه وإن كانت خارجة عن حقيقة معناه . 

رابعا : أدلة الإجماع .

1ـ هناك إجماع ممن يعتد بإجماعهم على أن الإيمان مرحلة متقدمة على العمل ؛ لأنه من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالإيمان أولا ، ثم بعد ذلك شرع العمل ، وبالتالي فلا يمكن أن يكون هو أو منه ، فكيف يساوي المتقدم المتأخر ، فهو بمثابة العلة للمعلول ، والفعل للفاعل، والمحرك للحركة .

2ـ هناك إجماع على أن العمل المعتبر متوقف على الإيمان ، أما الإيمان المعتبر فغير متوقف على العمل ، بدليل أن من وجد منه الإيمان دون العمل فهو مؤمن ، ومن وجد منه العمل بدون الإيمان ، فهو كافر ، فكيف يكون هو أو منه ، فالعمل متوقف على الإيمان وما لا تحقق له إلا بغيره فكيف يساويه ؟؟. 

3ـ هناك اجماع على أن الله تعالى جعل محل الإيمان هو:القلب ، لماذا ؟ لكي لا يتحكم فيه إلا صاحبه ،ولا يطلع عليه إلا خالقه ؛فلا يكون هناك حجة لمحتج ، أو عذر لمعتذر ؛ لأنه ربما يتعلل البعض بأنه أكره على نقيض الإيمان بما لا يمكنه رده ، كالعمل المتعلق بالجوارح الظاهرة أو الإقرار باللسان مثلا ، وصدق من قال : " مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "(
).

    وبعد سردنا لكل هذه الأدلة اتضح لنا المذهب الحق وبذا ظهرت لنا الحقائق لإراحة الأفهام وإزاحة الأوهام والله أعلم .

الفصل الثاني
في 

الإيمان هل يزيد وينفص؟ 

    مسألة زيادة الإيمان ونقصانه لم تكن محل اتفاق بين متكلمي الإسلام ؛ وذلك لأن كل فريق نظر إليه من منظوره وحده لمفهوم الإيمان ، فمن حده بالتصديق فلم يتصور فيه زيادة ولا نقصان، ومن زاد في حده العمل تصور ذلك فيه ، وعليه فهناك رأيان في هذه المسألة ، رأي يمنعه ، وأخر يجيزه ، وإليك التفصيل.

رأي المانعين .

    فالذي يمنعه يرى أن زيادة الإيمان ونقصانه مرتبطة بحده ، فمن عرفه بالتصديق فهو لا يتزايد في نفسه ولا يتناقص بمعنى : أن الإيمان لا يزيد بانضمام الطاعات إليه،  ولا ينقص بارتكاب المعاصي ، إذ التصديق في الحالتين على ما كان قبلهما ، وكأنه يقرر أن التصديق لا يحتمل الزيادة ولا النقصان ؛ لأن الإنسان إما مصدق  وإما مكذب ، أعني إما مؤمن ، وإما كافر ، ولا ثالث بينهما ، فاحتمال الزيادة يستلزم أن يوجد وسط بينهما ، وأي وسط بين الإيمان والكفر ؟ فوجود الوسط مخالف لما أتى في القرآن الكريم والسنة المطهرة وما أجمعت عليه الأمة ، فالإنسان إما مؤمن وإما كافر ولا وسط بينهما فاحتمال الزيادة منتفي ؛ لأنها لا تتصور إلا بنقصان الكفر أو بانضمام مثله إليه ، وكذا احتمال النقص لا يتصور إلا بزيادة الكفر أو ذهاب الإيمان  ، فلو زاد الكفر أو نقص ، ذهب الإيمان ؛ لأن الأول جحود ونكران والثاني ريب وشك ، والإيمان الذي كذلك ليس بإيمان ، ومن العلماء الذين تبنوا هذا الرأي الإمام أبو حنيفة ، ومن بعده المدرسة الماتريدية .

  يقول الإمام أبو حنيفة: ( الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه ، وقد يتفاضلون في العمل )(
). 

   ويقول في الفقه الأكبر : ( والإيمان هو الإقرار والتصديق ، وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به ، ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق ، والمؤمنون مستون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال )(
).

  ويقول في الوصية : ( والإيمان لا يزيد ولا ينقص ؛ لأنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر ولا يتصور زيادته إلا بنقصان الكفر ، وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة مؤمنا وكافرا)(
).  

 ويقول الإمام النسفي : ( الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند الإمام الأعظم وأصحابه رحمهم الله وحجتنا وهو أن الإيمان هو التصديق لما ذكرنا من الدلائل وأنه لا يقبل الزيادة ولا النقصان)(
). 

وبزيد الأمر وضوحا في التبصرة فيقول : ( وإذا كان الإيمان هو التصديق وهو في نفسه مما لا يتزايد وما لا يتزايد فلا نقصان له إلا بالعدم ، ولا زيادة له إلا بانضمام مثله إليه ، فلا زيادة إذا للإيمان بانضمام الطاعات إليه ولا نقصان بارتكاب المعاصي إذا التصديق في الحالتين على ما كان قبلهما)(
). 

    ويوضح الإمام أبو البركات النسفي معني الزيادة الوارة في بعض الآيات والأحاديث فيقول : (وإذا ثبت أن الإيمان هو تصديق العبد وهو لا يتزايد في نفسه دل أن الإيمان لا يزيد بانضمام الطاعات إليه ، ولا ينفص بارتكاب المعاصي إذا التصديق في الحالين على ما كان قبلهما ...والزيادة الواردة في الإيمان كما قال الله تعالى : " زادتهم إيمانا"  من حيث تجدد الأمثال فإن بقاء الإيمان لا يتصور إلا بهذه الطريق ، لأنه عرض وهو لا يبق زمانين فكان بقاؤه بتجدد أمثاله كسائر الأعراض، أو يكون المراد من حيث ثمرة الإيمان وإشراق نوره وصفائه في القلوب بالأعمال الصالحة إذا الإيمان له نور وضياء قال تعالى : " أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه"(
) ، وروي عن ابن عباس وأبي حنيفة رضي الله عنهما أنهم كانوا آمنوا في الجملة ، ثم يأتي فرض بعد فرض فيؤمنون بكل فرض خاص فزاد إيمانهم بالتفصيل على إيمانهم بالجملة ، وأن إيماننا مثل إيمان الملائكة والرسل كما نص عليه أبو حنيفة رضي الله عنه في العالم والمتعلم ؛ لأنا صدقنا وحدانيته وقدرته كما صدقت به الأنبياء والرسل عليهم السلام )(
). 

     وقد سلك المسلك نفسه فريق من أئمة الأشاعرة فنجد مثلا الإمام الجويني يقول :   ( إن حملنا الإيمان على التصديق ، فلا يتفضل تصديق على تصديق ومن حمله على الطاعة سرا وعلنا فلا يبعد على ذلك إطلاق القول بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ...وهذا مما لا نؤثره)(
).

     ونجد الإمام الرازي كما يصوره شارح المواقف يقول : ( إن الإمام الرازي وكثير من المتكلمين قالوا : إنه بحث لفظي ؛ لأنه فرع في تفسير الإيمان فإن قلنا : هو التصديق فلا يقبلهما ، وإن قلنا هو : الأعمال إما وحدها ، أو مع التصديق فيقبلهما )(
),

هذا هو رأي المانعين لزيادة الإيمان ونقصانه ، والذي تبين لنا من خلاله أن منطلقهم في ذلك هو حدهم للإيمان بأنه التصديق وهذا عندهم مما لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان .

رأي المجوزين .

  ومن عرف الإيمان بأنه تصديق وعمل ، أي جعل الأعمال من جملة الإيمان ، فالإيمان عنده يزيد وينقص ، أي يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ، ومن هؤلاء المحدثون والفقهاء وعلى رأسهم الإمام الشافعي ، وتبعه بعض أئمة الأشاعرة ، والمعتزلة .

   يقول الإمام السعد : ( ومن ذهب إلى أن الأعمال من الإيمان ، فقبوله الزيادة والنقصان ظاهر ولهذا قيل : إن هذه المسألة فرع مسألة كون الطاعات من الإيمان )(
). 

يقول الإمام ابو المعين النسفي:(وقال الشافعي عليه رحمة الله الإيمان يزيد وينقص )(
).

ويقول الإمام أبو البركات النسفي ( الإيمان لا يزيد ولا ينقص خلافا للشافعية )(
).

بل ذهب بعض الأشاعرة إلى أن الإيمان يزيد وينقص حتى لو كان بمعنى التصديق فيقول : ( الحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان لوجهين ـ أي بحسب الذات ـ وبحسب المتعلق ـ : 

أما الوجه الأول ( بحسب الذات ) : القوة والضعف فإن التصديق من الكيفيات النفسانية المتفاوتة قوة وضعفا.  الثاني ( بحسب المتعلق ) : التصديق التفصيلي في افراد ما علم به جزء من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال يعني أن أفراد ما جاء به متعددة وداخلة في التصديق المجمل ، فإذا علم واحد منها بخصوصه وصدق بمكان هذا تصديقا مغيرا لذلك التصديق المجمل ، ولا شك أن التصديقات التفصيلة تقبل الزيادة ، فكذا الإيمان والنصوص نحو قوله تعالى : " وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا" دالة على قبوله لهما أي قبول الإيمان للزيادة والنقصان )(
). 

  يقول الإمام السعد :( الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، والإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا ، وتفصيلا فيما علم تفصيلا ، ولا خفاء في أن التفصيلي أزيد بل أكمل ، وما ذكر من أن الإجمالي لا ينحط عن درجته فإنما هو في الاتصاف بأصل الإيمان ، وقيل أن الثبات والدوام على الإيمان زيادة عليه في كل ساعة ، وحاصله أن يزيد بزيادة الأزمان لما أنه عرض لا يبقى إلا بتجدد الأمثال وقيل المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره وضيائه في القلب فإنه يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي )(
). 

وقد احتج القائلون بقبول الإيمان للزيادة والنقصان على اعتبار أنه تصديق وعمل أو تصديق فقط  بحجج هي: 

أولا : الحجج العقلية وملخصها :  

   أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان بالزيادة والنقص ؛ لكان إيمان آحاد الأمة بل المنهمكين على الفسق والمعاصي مساويا لإيمان الأنبياء والملائكة ، واللازم وهو المساواة باطل ، فكذا الملزوم الذي هو عدم التفاوت بالزيادة والنقص (
). 

يقول الإمام السعد : ( وقال بعض المحققين : لا نسلم أن حقيقة التصديق لا يقبل الزيادة والنقصان ، بل تتفاوت قوة وضعفا للقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق النبي عليه السلام ، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام :" وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي "(
))(
). 

ثانيا : الحجج النقلية فهي : 

1ـ النصوص الكثيرة الواردة في هذا المعنى مثل قوله تعالى : 

" وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا)(
)  وقوله تعالى : " لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ "(
) وقوله تعالى : " وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا "(
) وقوله تعالى : فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا "(
) وقوله تعالى : " وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)(
).

2ـ الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الشأن كقوله صلى الله عليه وسلم : 

حين سأله سائل فقال : هل الإيمان يزيد وينقص ؟ قال صلى الله عليه وسلم  : " نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة ، وينقص حتى يدخل صاحبه النار)(
). 

وكقوله صلى الله عليه وسلم :"لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه مع إيمان أمتي لرجح إيمان أبي بكر" (
).

وكقوله صلى الله عليه وسلم : " يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان "(
).

فهذه الآيات والأحاديث تدل دلالة قاطعة على أن الإيمان يزيد وينقص .

وبعد أن صورنا آراء المانعين والمجوزين للزيادة والنقصان في الإيمان لم يتبق لنا سوى  رأي الإمام اللامشي لنرى هل كان من المانعين لذلك ، أم من المجوزين له .

رأي الإمام اللامشي 

  استهل الإمام اللامشي هذا الفصل بسؤال مؤداه هل الإيمان يزيد وينقص أم لا ؟  

وعند إجابته لهذا التساؤل ذكر إجمالا الرأيين مصورا لهما مرجحا الرأي القائل بالمنع ذاكرا سبب ذلك أن الإيمان إذا كان بمعنى التصديق فلا يتصور فيه زيادة ولا نقصان ، وإذا دخلت الأعمال فيه قبل ذلك . 

  يقول الإمام اللامشي : (الفصل الثاني في الإيمان هل يزيد أو ينقص؟ وإذ ثبت بما ذكرنا من الدليل أن الإيمان هو الإقرار، والتصديق ثبت أنه لا يزيد ولا ينقص؛ لأن الإقرار، والتصديق لا يحتملان الزيادة والنقصان ، وعلى قول من جعل الأعمال الصالحة من جملة الإيمان يزيد أو ينقص، وقد مر الكلام فيه)(
). 

تعقيب .

   بالتأمل من خلال ما سبق يمكن أن نحصر هذا الموضوع في ثلاثة آراء  كالتالي : 

الرأي الأول : الإيمان يزيد وينقص بالاعتبارين : 

الاعتبار الأول أنه : مركب : من تصديق وعمل ، فهو بهذا الاعتبار يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها ، كما جاء في الآيات ، والأحاديث السابقة .
الاعتبار الثاني أنه بسيط : التصديق فقط ، وهو بهذا الاعتبار يزيد وينقص أيضا ؛ لأسباب منها : 

1ـ أن إيمان آحاد الأمة لا يساوي إيمان الأنبياء والمرسلين والملائكة والصدقين . 

2ـ أن التصديق من الأشياء النفسية يزيد ويقوى ، فزيادة الأعمال الباطنية توجب زيادة إشراقه وضياءه في القلب وقلتها توجب ضعفه ، فالتصديق يقوى بقوة الأسباب فهل الإيمان التفصيلي كالإيمان الإجمالي مثلا ؟ 
 3ـ أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الزيادة فهل من المعقول أن قلبه لم يكن مصدقا ، ثم بعد المعاينة أصبح مصدقا ، لكن من المؤكد أن حالته صلى الله عليه وسلم قبل المعاينة مخالفة لما بعد المعاينة ، ولذا يقال : ليس الخبر كالعيان ، ولا السماع كالإبصار ؛ لذا قال تعالى " وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ"(
). 
الرأي الثاني : الإيمان لا يزيد ولا ينقص :

 التصديق البالغ حد الجزم ، فهو لا يتزايد في نفسه ، ولا يتناقص بمعنى أن الإيمان لا يزيد بانضمام الطاعات إليه ، ولا ينقص بارتكاب المعاصي ، إذ التصديق في الحالتين باق على ما كان قبلهما ، ؛ لأن الإنسان إما مصدق ، وإما مكذب ، أعني إما مؤمن ، وإما كافر ، ولا ثالث بينهما ، لأنهما متناقضان ، ولا يوجد بين الصفة ونقيضها شيء فاحتمال الزيادة يستلزم أن يوجد وسط بينهما ، أي وسطا بين الإيمان والكفر ، ووجود الوسط مخالف لما أتي في القرآن الكريم ، والسنة المطهرة وأجمعت عليه الأمة ، فاحتمال النقص والزيادة منتفي كما مر ، ولأنه إن نقص ذهب ؛ لأن فيه ريب وشك ، وكذا لا تتصور الزيادة إلا بانضمام مثل الإيمان للإيمان ، والإيمان الذي كذلك ليس بإيمان؛ إذا لا زيادة ولا نقصان .

الرأي الثالث : الخلاف لفظي : 

وتحريره : أنه لا بد أن نفرق بين نوعين من الإيمان : 

النوع الأول : الإيمان المطلق .

 وهو الإيمان المركب من تصديق ، وعمل ، ويطلق عليه الإيمان الكامل ، وهذا ما يتصور فيه زيادة ونقصان ؛ لأنهما مصروفان إلى ما به الكمال من الأعمال ، وهذا الإيمان هو الذي يمنع دخول صاحبه النار ابتداء ، لذا نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزاني ، وشارب الخمر ، والسارق ، ولم ينف صلى الله عليه وسلم عنهم مطلق الإيمان .

النوع الثاني : مطلق الإيمان .

وهو الإيمان البسيط أعني حده التصديق فقط ، ويطلق عليه الإيمان الناقص ، وهذا لا يتصور فيه لا زيادة ولا نقصان ؛ لأنه يطلق على أصل الإيمان ، وهذا النوع يمنع صاحبه الخلود في النار ، أي ينجي صاحبه انتهاء لا ابتداء ، لذا أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم للزاني وشارب الخمر ، والسارق ونفى عنه الإيمان المطلق فقال صلى الله عليه وسلم : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن "(
).

     وكذا أثبته الله للقاتل : " وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا "(
) ولكنه نفى عنه الإيمان المطلق .

     إذا فالخلاف بين المنكرين والمثبتين لزيادة الإيمان ونقصانه من أهل السنة والجماعة لفظي لا حقيقي ؛ لأنهم مجمعون على ذلك ، أعني أن المنفي كمال الإيمان لا أصله ، فمن عول على الأصل أعني مطلق التصديق فلا زيادة ولا نقصان ، لأنه لا وسط بينهما أعني الإيمان والكفر ، ومن عول على الكمال فيكون زيادة ونقصان وهذا مما يتصور في الأعمال . والله الموفق .

الفصل الثالث
في
أن الإيمان مخلوق أم ليس بمخلوق
تمهيد : 

      يظهر بأدنى تأمل أن منطلق هذا الفصل مشكلة الفعل الإنساني بين قدرة الله تعالى ، وقدرة العبد ، فهل الإيمان واقع بقدرة الله تعالى فيكون منسوبا له تعالى فيكون غير مخلوق ؛ لأن أفعاله تعالى ( كصفاته وذاته ) غير مخلوقة ، أم هو واقع بقدرة العبد منسوبا له ؛ فيكون مخلوقا ؛ لأن العبد نفسه مخلوق ، وحادث ، فمن باب أولى ما يحدث ، ويصدر منه من أفعال .

 ويوضح الماتريدي منطلق هذا الموضوع وعلاقة بمسألة أفعال العباد فيقول :( ثم القول في خلق الإيمان فيما بيننا وبين فريق من الحشوية مع ما قد بينا القول في خلق أفعال العباد ما يكفى ذلك من تأمل أمر الإيمان)(
). 

   ولتوضيح ما أجمله الإمام الماتريدي فلابد أن نعلم أن أفعال العباد نوعان : 

 النوع الأول : نوع يكون منه من غير اقتران قدرته ، وإرادته ، كميلاد الإنسان ، ووفاته ، وصحته ، ومرضه ، ودقات قلبه ، وحركة جميع أعضائه الظاهرية ، والباطنية ، وذلك هو الفعل الاضطراري ، أو الصفة الاضطرارية ، وهذه الأفعال ، وما يشابهها واقعة بقدرة الله تعالى بلا خلاف ، فهي أحداث قهرية لا يستطيع الإنسان تغير مجراها ، فمثل هذه الأمور إنما تدخل في دائرة القضاء الذي يجب أن يؤمن به الإنسان دون أن يحتج به على الله تعالى ، فهو العالم بما ينفع العباد ، وما يصلحهم ، وما يناسب كل واحد منهم ؛ لأنهم خلقته وصنعته ، وهذا النوع لا تكليف فيه ، بل هو لإظهار طلاقة قدرة الله تعالى ، ولو أمعنا النظر فيه نجده كله رحمة للإنسان ، فمن الذي سيتولى تدبير شؤن الإنسان وهو لا يهتدي إليها حين صغره (
) أو هو ناسي(
) ، أو نائم (
) رغم أن كل أجهزة الإنسان الظاهرية والباطنية تعمل ليل نهار لا تتوقف ، فلو أوكل الله للإنسان حفظها ، وتشغيلها ، فهل يستطيع الإنسان ذلك ، بالطبع لا ، فلوكان الذي يحفظ هذه هو العاقل ، فماذا يفعل المجنون؟ ولو كان الذي يحفظها العالم ،فماذا يفعل الجاهل؟ولو كان الذي يحفظها الكبير ، فماذل يفعل الصغير؟ ولو كان الذي يحفظها هو اليقظ فماذا يفعل النائم ؟ فسبحانك ربي لك الحمد، وهذا النوع من الأفعال يظهر جانبي من صفات الله تعالى وهما : القدرة، والرحمة .    

النوع الثاني : نوع يكون مقارنا لإيجاد قدرته ، واختياره ، فيوصف بأنه فعل العبد وكسبه ، وذلك كسائر الحركات الاختيارية التي تصدر من الإنسان مقرونة باختياره؛ وعليه فهو حر في اختيار أفعاله ، وتقرير مصيره ، فالعدل يستلزم ويتطلب ذلك ، ولا يتحقق إلا بأن يكون العبد خالقا لأفعاله الاختيارية حتى يكون مسؤولا عنها ، فيثاب ويعاقب على أساس من العدل . وهذا النوع من الأفعال يظهر صفة العدالة الإلهية .

   وعلى ضوء ذلك يمكن أن نفسر آيات الجبر والاختيار في القرآن الكريم ، والهداية والإضلال ، والتوفيق والخذلان ، فكله واقع بقدرة الله تعالى وحكمته وليس كما يظن بعض المقصرين أن هناك ظلم بل قمة العدل(
).

فالإيمان يندرج تحت أي النوعين ؟ : 

النـــوع القائل : بأنه فعل لله تعالى فيكون غير مخـــــــلوق ، أم النوع القائل: بأنه فعل للعبد واقع بقدرته فيكون مخلوقا ؟ وعند الإجابة على هذه التساؤل نجد أن هناك ثلاثة آراء : 

الرأي الأول :  القائلون : بجواز خلق الإيمان باعتبار أنه فعل للعبد. 

الرأي الثاني : القائلون : بمنع خلق الإيمان لأنه فعل لله تعالى .

الرأي الثالث : القائلون : بالتوقف لا بجوازه ولا بمنعه .

الرأي الأول : لأهل السنة والجماعة : وقد اتفقوا على مبدأ ، وعند تطبقيهم لهذا المبدأ المتفق عليه فيما بينهم على تلك المسألة حدث بينهم اختلاف .

فأما اتفاقهم من حيث المبدأ فقد قرروا ما هو آت : 

1ـ رفض مذهبي الجبرية ، والقدرية في مسألة أفعال العباد ، وذلك لمغالتهما في ذلك،  فالمذهب الأول يسلب حرية الإنسان ، وإرادته حتى يجعله كالجمادات ، والثاني يثبت له قدرة تجعله يشارك الباري في أخص أوصافه ، وهي القدرة ، والاختراع ، والخلق والإبداع مما لا شيء أعني من محض العدم .

 علاوة على إيمان الأول بصفة القدرة ، ورفضه لصفة العدالة ، وإيمان الثاني بالعدالة ، ورفضه للقدرة ، والمطلوب من المؤمن أن يؤمن بكل صفات الله تعالى ، لأنه لا فرق بين صفة وأخرى .

   زد على ذلك رفض الأول لكل الآيات التي تثبت إرادة وحرية للإنسان في تقرير مصيره في المعاش والمعاد ، وكذلك الثاني يرفض كل آيات الجبر والآيات التي تثبت أنه لا خالق إلا الله تعالى ، والمفروض أن المؤمن يؤمن بكل الكتاب لا ببعضه ، ويؤمن أيضا أن هذا الكتاب ليس فيه تناقض ، واختلاف ، ولم يأت ليضرب بعضه ببعض بل تنزيل من عليم حكيم .   

2ـ أفعال العباد كلها مخلوقة لله ، لأن العبد مخلوق لله ، ففعله من باب أولى ، مع إيمانهم بأن العبد له إرادة مخصصة ، وقدرة مؤثرة في كسب فعله ، فالله أعطاه العقل للتميز ، والاستطاعة للتنفيذ ، والحرية للاختيار بين المتناقضات ، وأرسل الرسل للتبين ، وأنزل الكتب للتذكير ، وأطلعه على ما طلب منه لا على ما كتب عليه ، أعني أطلعه ربه من خلال رسله ، وكتبه على المطلوب ، ولم يطلعه على المكتوب.

3ـ زد على ذلك أن الإنسان بدون أدنى  تأمل يفرق بين فعلين : فعل وقع فيه أو عليه ، وفعل وقع منه أو به ، فالأول هو الجبر ، وهذه لا تكليف ، وبالتالي لا حساب ، والثاني هو ما فيه التكليف ؛ لأن فيه تميز لوجود آلته  ، وبالتالي فيه الحساب والجزء ، وبذا يكون أهل السنة قد آمنوا بكل القرآن ، وبكل صفات وأفعال الرحمن .

وأما من حيث اختلافهم عند تطبيقهم لهذا القدر المتفق عليه .

 فعند تطبيقهم لمبادئهم السابقة المتفق عليها فيما بينهم وقع بينهم اختلاف حيال هذه المسألة ألا وهي : هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق ؟ فهناك فريق منهم ذهب إلى عدم خلق الإيمان ، وفريق أخر ذهب إلى خلقه ، وعليه فيوجد عندهم مذهبان في تلك المسألة  .

المذهب الأول : القائل بعدم خلق الإيمان .

    وقد اختار أنصار هذا المذهب عدم خلق الإيمان ؛ لأنه حصل بتوفيق الله تعالى وهدايته ، وهما ليسا بمخلوقين ، فكذا الإيمان غير مخلوق ؛ لأن أفعاله تعالى غير مخلوقة بل قديمة كذاته ، وصفاته ، وعليه إذا كان الإيمان بمعنى التوفيق ، والهداية فليس بمخلوق ؛ لأنهما فعلان لله ، وأفعال الله غير مخلوقة ، بل قالوا : أن من قال بخلق الإيمان ، فقد قال بخلق القرآن ، وهذا باطل ، فكذا هذا .

المذهب الثاني : القائل بخلق الإيمان .

      والذي كان ملخص رأيهم أن الإيمان إذا كان عبارة عن : الإقرار باللسان ، والتصديق بالقلب، فهو مخلوق ؛ لأنهما فعلان للعبد ، ومن المتفق عليه بينهما أن أفعال العباد مخلوقة ؛ وعليه فالإيمان من فعله ؛ فيكون مخلوقا .

 ويصور الإمام البزدوي ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من مبادئ ، وما اختلاف فيه ذاكرا المذاهب وأدلتهم ضاربا مثالا بصفة الكلام فيقول : (الإيمان هل مخلوق أم لا ؟ اختلف الناس في الإيمان أنه مخلوق أو غير مخلوق ، وهذا الاختلاف بين أهل السنة والجماعة مع اتفاقهم على أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى 

  فقال أئمة بخاري بأجمعهم : إنه لا يجوز أن يقال : الإيمان مخلوق لله تعالى مطلقا ، حتى اتفقوا على أن من قال بخلق الإيمان لا يجوز الصلاة خلفه ، وشددوا في هذا الباب تشديدا بالغا حتى حجروا على من قال بخلق الإيمان ، وكذا من توقف فيه ، وأهل سمرقند بأجمعهم قالوا : بخلق الإيمان وأنه مخلوق لله تعالى ، وجهلوا من قال : إنه غير مخلوق ، وجه قول من يقول : الإيمان مخلوق : ظاهر وهو أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة: إقرار وتصديق بالقلب ، وهما من أفعال القلوب ، وجميع الأشياء مخلوقة لله تعالى فكذا هذان الفعلان ، وجه قول الفريق الآخر : ما روي عن ابي حنيفة أنه قال : من قال بخلق الإيمان فقد قال بخلق القرآن ، والقول بخلق القرآن باطل ؛ فإنه قول بخلق كلام الله تعالى ، كذا هذا ، وفيه اشارة إلى أن القول بخلق الإيمان قول بخلق كلام الله تعالى ، والدليل على أنه قول بخلق كلام الله تعالى : أن الله بكلامه الأزلي الذي ليس بحادث ولا محدث قال : " شهد الله أنه لا إله إلا هو "(
) فمن قال لا إله إلا الله فقد قال ما قال الله تعالى، كمن قرأ القرآن فقد قرأ ما قال الله تعالى ، وكان ما قال الله تعالى من قوله : " لا إله إلا هو " هو إيمانه منه ، فمن قال أن الإيمان مخلوق مطلقا فقد قال : بأن كلام الله تعالى مخلوق كمن قال مطلقا القرآن مخلوق ، وإن كان القرآن يقع على قراءة العبد وهو فعله ، فإنه يقع على كلام الله ، فلا يجوز الاطلاق بأن القرآن مخلوق ، فكذا لا يجوز الاطلاق بأن الإيمان مخلوق ، ونحن نختار هذا القول ، فإن هذا مذهب أبي حنيفة.

وأما اللفظ بالقرآن فعامة أهل الحديث قالوا : لا ينبغي أن يقال : إنه مخلوق بل هو غير مخلوق ، وكذا الحروف قالوا : لا ينبغي أن يقال : إنها مخلوقة ، وإنما قالوا : ذلك لأن العامة لا يقدرون أن يفصلوا بين اللفظ والملفوظ ، والحروف والمقروء والمكتوب ، فعسى يؤدي ذلك إلى أن يقولوا : بخلق كلام الله تعالى .

وعامة فقهائنا الذين لهم بصر بعلم التوحيد قالوا : إن اللفظ فعل العبد فيكون مخلوق فأما الملفوظ فغير مخلوق ، وكذا الحروف مخلوقة لله تعالى ، فإن الحرف حرف الفم واللسان وهي جوانبها ويسمى الحرف بها لأنها تصير حروفا بملاقاتها إياها ، لأن الكاف يصير كافا بخروجه من اللهاة ، والحاء يصير حاء بخروجه من الحلق ، فكانت الحروف مخلوقة لله تعالى والمقروء كلام الله تعالى وليس بمخلوق والله أعلم )(
).

وإذا كان الإمام البزدوي اختار المذهب القائل : بعدم خلق الإيمان متعللا بأنه مذهب الإمام أبي حنيفة ، فنجده قد خالف في ذلك مذهب عامة أهل السنة ، وخاصة الإمام الماتريدي الذي اختار المذهب القائل بخلقه ذاكرا الأدلة على ذلك ، واصفا من قال بعدم الخلق بأنهم حشوية ، بل ذكر أن ليس لهم دليل من منقول ولا معقول.    

    وفي هذا يقول الإمام الماتريدي : ( القول في خلق الإيمان فيما بيننا وبين فريق من الحشوية مع ما قد بينا القول في خلق أفعال العباد ما يكفى ذلك من تأمل أمر الإيمان ، أن الإيمان لا يخلو من أن يكون : معروفا ، أو مجهولا : فإن كان مجهولا لا يعلمه أحد فنقول : من يقول بنفي الخلق لا معنى له ؛ لأن الذي يجهل حتى لا يصل إلى العلم به من طريق الدليل هو الخلق الذي لم يجعل الله فيما يشهده عليه دليلا يعرف مائيته وحقيقته وذلك خلق في جملة القول ، وبدلالة المحسوس على أن كل شيء سوى الله خلق كائن بعد أن لم يكن ، فأما الله تعالى وما يوصف به ففي الشاهد دليل على التحقيق والإثبات فلا وجه للجهل به وفي ذلك تثبيت جعله خلقا مع ما لا يجوز الجهل به إذ الأمر بفعله عن الله في جميع كتبه المنزلة ورسله الذين أرسلهم وبه خوطب العباد بجميع شرائع الإسلام فمحال يعرفها على الجهل بحقيقة ما به وجب التكليف وجرت به المحنة وعلى ذلك جرت البشارات وبالإغفال عنه جاء الإنذار والوعيد ، وعلى ذلك اتفق قول الأمة على اختلافهم في الإضافة إلى ما يعقله الخلق فثبت أنه معلوم ، ثم لا يخلو إذ علم من أن يكون : إيمان كل أحد يوصف في الأزل بالكون بعد أن لم يكن ، فإن لزم الوصف له بالكون في الأزل لزم الوصف بما في العقل دفعه وفي السمع إحالته لإحالة كون إيمان أحد فعلا له قبل كونه ، والدليل أنه في العبد : الأمر به ، والنهى عن تركه ، ومجيء الوعد لمن أتى به،  والوعيد على من أعرض عنه ، ومحال كون ذلك كله على غير فعل ، ثم الأخبار في القرآن عن الذي جاء به وتسمية ذلك عملا وتسمية صاحبه به ، والمعقول في ذلك أن يكون هو الذي يشهد بوحدانية الله ويؤمن برسله ويعتقد ذلك وذلك أنه فعله على أنه لو لم يكن فعله فيكون سائر ما له مما لا صنع له فيه خلقا عند الجميع وإن كان فعله فهو عند القائلين بهذا إن كل فعل العبد مخلوق وقد بينا ذلك فيما تقدم فعلى ذلك الإيمان بل هو أحق أن يوصف بالخلق من سائر أفعال العبد إذ هو أعلا أفعاله وأجلها ومن البعيد وصف الرب بخالق الأشياء الدنية والخبيثة وتنزيهه عن خلق الأشياء الرفيعة الحسنة فيكون واصفه بهذا شرا من المجوس والزنادقة حيث أضافوا إلى الله خلق الخيرات ونفوا عنه خلق الشر وهم لا نفوا خلق أرفع الخيرات وهو الإيمان مع ما كان فيهم من يرى جميع الخبرات إيمانا ثم لا يرى الله يخلق الإيمان فيكون على قوله هو خالق كل شر وليس بخالق خير البتة جل الله عن هذا الوصف ثم لا يخلو تعرف الخلائق من أن يكون طريقها السمع من غير أن كان للعقل من ذلك نصيب فيجب بمطلق القول خلق الإيمان بقوله : " خالق كل شيء" وهو شيء غير الله فيجب به القول بخلقه أو القول بخلقه بما هو من الأعمال وقد قال الله تعالى: "خلقكم وما تعملون" يحق القول وفعل الضمير دون غيرهما من الجوارح وقد قال الله تعالى : "وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" فهو داخل في جملة الشيئية بالأول وفي جملة الأعمال في الثاني وفي جملة ما يسر ويجهر مع ما قد يكون في السماوات والأرض مما لا إشارة إلى خلقه باسمه داخل ذلك فيما بينا وفي قوله الذي " خلق السماوات والأرض وما بينهما " فمثله الإيمان من الذي بينهما والله الموفق ، أو أن يكون للعقل في تعرف ذلك نصيب فوجد جميع ما في سائر المخلوقين من آثار الصنعة والخلقة ما في الإيمان فيجب من طريق النظر الجمع بين ذلك على أنه مما هو يحدث للعبد لحدثه وعرف خلق الأشياء بما كان بعد أن لم يكن على أنا نسأل من أنكر سؤالا مقررا عن حقيقة ذلك من تصديق أو إقرار أو جميع الأعمال أو إقرار ومعرفة ذلك أو نحو ذلك فيلزم الاعتراف بشيء من ذلك بما يقابل به كل نوع ذلك ولا قوة إلا بالله ، وقد روى في ذلك خبر عن رسول الله عليه السلام أنه قال : "إن الله خلق الإيمان فحفه بالسماحة والحياء"(
) وروى: "أن الله خلق مائة رحمة "(
)، ومعلوم تسمية الإيمان رحمة فيجب أن يكون فيما خلق ثمة له ضد يدفعه وشكل يعضده أو يوافقه وكل ذي ضد وشبيه خلق ثم هو طريق يسلك فيه ودين يدان به ومذهب يختار ونحله تعتقد وكل ذلك مخلوق ثم الله تعالى ضرب مثله مرة بالشجر ومرة بالسمع والبصر ومرة بالحياة ومرة بالأرض الطيبة ومرة بالسراج وكل ذلك مخلوق فمثله الإيمان ثم قد ضرب مثل الكفر بمضادات ما بينا على الاجتماع في الحدثية والخلقة فمثله أمر الإيمان والكفر والله الموفق ثم الإيمان حسن وخير وهدى وزين لصاحبه وكل ما ذلك وصفه فهو مخلوق قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ثم قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقال ولم تؤمن قلوبهم دل أنه في القلب وهو فعله وبعيد كون ما ليس بمخلوق فيه ثم كذب الله تعالى في ذلك قوما ادعوا لأنفسهم فلو لم يكن فعلهم لم يكن ليكذبهم لأنه موجود وإنما يعدم من حيث الفعل والله الموفق)(
).

  واختار الإمام السعد المذهب القائل بخلق الإيمان فقال : ( والله تعالى خالق لأفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان ، لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله وقد كانت الأوائل منهم يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق على العبد ، ويكتفون بلفظ الموجود والمخترع ، وحين رأي الجبائي(
) وأتباعه أن معنى الكل واحد ، وهو المخرج من العدم إلى الوجود، تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق)(
).  

رأي الإمام اللامشي :
    وفي هذا الصدد تعرض الإمام اللامشي لقضية خلق الإيمان ، وعدم خلقه ، فذكر أن هناك مذهبان في هذه القضية فيقول: (الإيمان مخلوق أم ليس بمخلوق ؟ وإذا ثبت أن الإيمان هو الإقرار والتصديق ،  ثبت أنه مخلوق ؛ لأن الإقرار فعل العبد والتصديق كذلك ، وأفعال العباد مخلوقة ، فأما التوفيق والهداية من الله فليس بمخلوق ، هذا هو المذهب عند عامة المتكلمين ، وقال بعضهم: الإيمان ليس بمخلوق؛  لأنه حصل بتوفيق الله تعالى وهدايته ، وهما ليسا بمخلوقين)(
).

     هذا هو تصوير الإمام اللامشي لمذاهب المتكلمين في هذه القضية ، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه ، أين الإمام اللامشي من كل ما سبق هل وافق رأيه أحد هذين الرأيين أم وفق بينهما؟
     وعند الإجابة على هذا التساؤل نجد أن الإمام اللامشي قد اختار المذهب القائل : بأن الإيمان مخلوق كسائر العبادات التكليفية :  كالصوم ، والصلاة ؛ لأنه لو كان غير مخلوق لا يصبح فعلا  للعبد ، بل فعلا لله تعالى ؛ وحينئذ فكيف يحاسبه لو أتى بخلافه.    

 ويشير الإمام اللامشي إلى مذهبه فيرد معترضا على القائلين : بعدم خلق الإيمان فيقول:( وقلنا: بلى ! ولكن بهذا لا يصير فعل العبد ، بل فعل الله تعالى فبقي مخلوقا كالصوم و سائر العبادات ، و بالله التوفيق)(
). 

والذي يفهم من كلام الإمام اللامشي أن المذهب الأول له مأخذان:

المأخذ الأول : أن الإيمان إذا كان بمعنى الإقرار والتصديق فيكون مخلوقا على اعتبار أنهما فعلان للعبد الذي هو مخلوق فأفعاله من باب أولى .

المأخذ الثاني : أن الإيمان إذا كان بمعنى التوفيق والهداية فيكون غير مخلوق على اعتبار أنهما فعلان لله تعالى وأفعاله تعالى غير مخلوقه كذاته وصفاته .

وبهذا المأخذ الثاني يكون متفقا مع المذهب الثاني الذي يقرر أن الإيمان غير مخلوق على اعتبار أنه حصل بتوفيق الله تعالى وهدايته ، فالعلاقة بين المذهبين العموم والخصوص من وجه ، لأنهما اتفقا على شيء ألا وهو إن الإيمان إذا كان بمعنى الهداية والتوفيق فيكون غير مخلوق ، وانفرد المذهب الأول بشيء ألا وهو أن الإيمان إذا كان بمعنى الإقرار ، والتصديق ، فيكون مخلوقا ، وهذا مما لا ينكره أصحاب المذهب الثاني باعتبار أنه يمثل حقيقة الإيمان عندهم أيضا  ، إذا الخلاف بينهما لفظي لا حقيقي  

     لكن الجدير بالملاحظة هنا أن الإمام اللامشي قد خالف أصحابه من أئمة المذهب الماتريدي، فالإمام البزدوي يقرر ويختار الرأي القائل : بأن الإيمان غير مخلوق باعتبار أنه مذهب الإمام أبي حنيفة ، بينما يقرر ويصرح الإمام اللامشي بخلقه .   

تعقيب : 

 إذا نظرنا إلى علاقة الإنسان بالإيمان من ناحية الأمر به من عدمه ، نجد أنه لا يخلو أمره من احتمالين : 

الاحتمال الأول  : إما أن يكون مأمورا بالإيمان .

الاحتمال الثاني : وإما أن يكون غير مأمور به .

 فإن قلت : إنه غير مأمور به فهو كفر ، وهذا الاحتمال باطل ؛ لأنه يكون مأمورا بالإيمان منهيا عنه في الأمر نفسه ، وهو اجتماع المتناقضين ، وهذا باطل ؛ فلم يبق إلا أن يكون مأمورا به .

  فإذا كان الأمر كذلك فلا يخلو الحال من وجهين : 

الوجه الأول : أن يكون مأمورا بالإيمان وهو مستطيع أن يأتي ما أمر به ، فلا مفر من إثبات قدرة للعبد يستطيع بها أن يحقق ما أمر به . 

الوجه الثاني : أن يكون مأمورا وهو غير مستطيع، وبالتالي يكون فاقدا لهذه الاستطاعة والقدرة؛ فيكون قد كلف بما لا يستطيعه ، ولا يطيقه فيكون ظلما ، والظلم منفيا عن الله تعالى ؛ فثبت أن العبد لا يفعل فعلا إلا بقدرة واستطاعة ليتحمل نتيجة أعماله وأفعاله .

وهذه الاستطاعة لا تخلو من ثلاثة أمور:

الأمـر الأول : أن المرء قد أعطيها والفعل موجـــــــود ( الاستطاعة بعد الفعل ).

الأمر الثاني : أن المرء قد أعطيها والفعل غير موجود (الاستطاعة قبل الفعل ).

الأمر الثالث : أن المرء قد أعطيها أثناء الفعل           (الاستطاعة مع الفعل  ).              

فإن أعطيها والفعل موجـــــــود ، فلا حاجة إليها إذ قد وجد الفعل بدونها ؛ فيكون وجدها بعد وجود الفعل نوع من تحصيل الحاصل ، وأيضا  يلزم حصول الفعل بلا استطاعة ولا طاقة ، وهذا باطل لحصول الفعل بدون فاعل  ، وإن أعطيها قبل الفعل لكان العبد مستغنيا عن الله تعالى ، وهذا باطل أيضا ، لأنه عاجز في قمة قوته بالمشاهدة ، فما بالك في حال ضعفه ؟
وإذا بطل هذان الاحتمالان ، فلا مفر من القول بأن العبد معه قدرة ، واستطاعة مستمرة وقت الفعل ومعه يستطيع بها أن يحقق ما يريده ويختاره ؛ ليكون مسؤولا عما يأتي ويدع من أفعال . وهو المطلوب . 

  يقول الإمام أبو حنيفة : ( والاستطاعة مع الفعل ، لا قبل ، ولا بعد ؛ لأنه لو كان قبل الفعل لكان العبد مستغنيا عن الله تعالى وقت الحاجة ، وهذا خلاف النص لقوله تعالى " والله الغني وأنتم الفقراء "(
) ، ولو كان بعد الفعل لكان من المحال ؛ لأنه يلزم حصول الفعل بلا استطاعة ولا طاقة )(
). 

 ويقول الإمام السعد : ( والاستطاعة مع الفعل خلافة للمعتزلة ، وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل إشارة إلى ما ذكره صاحب التبصرة من أنها عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية وهي علة للفعل ، والجمهور على أنها شرط لأداء الفعل لا علة ، وبالجملة : هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات ، فإن قصد فعل الخير ، خلق الله تعالى قدرة على فعل الخير ، وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة على فعل الشر ، فكان هو المضيع لقدرة فعل الخير فيستحق الذم والعقاب ولهذا دم الكافرين بأنهم : " ما كانوا يستطيعون السمع "(
))(
).  وبناء على ما سبق : إذا كان الإيمان قبل الفعل الإنساني ، فيكون بمعنى الهداية والتوفيق ، وهذا ما كتبه الله تعالى بناء على علمه الأزلي في اللوح المحفوظ ، فيكون من أفعاله تعالى وهو بهذا الاعتبار غير مخلوق ، ولا دخل للإنسان فيه ولم يكلف الله تعالى الإنسان بالبحث عن هذا المكتوب ؛ لأنه تعالى غير سائله عنه ، فلماذا يشغل الإنسان نفسه بهذا ؟ وإذا كان الإيمان مع الفعل أو بعده ، فيكون من كسب الإنسان ، وهو بهذا الاعتبار مخلوق؛ لأنه وقع وتحقق من خلال الإنسان بما أعطاه الله تعالى من إرادة مخصصة وقدرة مؤثرة  يشعر بها كل إنسان يعترف ويقر بحقائق الأشياء .

وبلغة الإيجاز : 

  إذا نظرنا إلى الإيمان باعتبار أنه : فعل ( وقع فيك أو عليك ) فهو غير مخلوق ، وهذا ما يطلق عليه الهداية والإضلال ، والتوفيق والخذلان .

  وإذا نظرنا إليه باعتبار أنه : فعل ( وقع بك أو منك) فهو مخلوق ، وكل إنسان يعقل ويميز بين الأشياء يستطيع أن يميز بين فعل وقع فيه ، وفعل وقع منه ، وإلا فهو غير عاقل لا يستحق المناقشة.

الفصل الرابع
في
أن إيمان المقلد صحيح أم لا
أولا : التقليد بين مدلول اللغة ومفهوم الاصطلاح .

التقليد لغة : 

 اشتق التقليد من مادة قلَد ، وجمعها تقاليد وهي : العادات المتوارثة التي يقلد فيها الخلف السلف ، وعليه فالمقلد هو : المتبع لغيره أمرا ونهيا قولا وفعلا ، فيكون محاكيا ومتبعا لما قلده حتى يصبح قوله وفعله كالقلادة في عنقه(
).

التقليد اصطلاحا : 

  أما التقليد اصطلاحا فهو : اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقية فيه ، من غير نظر وتأمل في الدليل(
).

ثانيا : أقسام المقلِد .

  قسم متكلمو الإسلام المقلِد الذي أخذ بقول الغير دون أن يعرف دليله إلى قسمين : 

القسم الأول : مقلِد شاك .

   وهو الذي قبل قول مقلَده الذي دعاه لكنه لم يعتقد فيما يجب عليه اعتقاده ، ولم يصدق بما جاء به المقلَد من عند الله تعالى ، بل هو شاك في ذلك ، وهذا المقلِد ليس بمؤمن بلا خلاف ؛ لأنه جمع بين الإيمان والشك ، والإيمان مع الشك لا يصح .  

  يقول الإمام البغدادي : ( قال أصحابنا : كل من اعتقد أركان الإيمان تقليدا من غير معرفة بأدلتها ننظر فيه : فإن اعتقد مع ذلك جواز ورود شبهة عليها وقال : لا آمن أن يرد عليها من الشبه ما يفسدها ؛ فهذا غير مؤمن بالله ، ولا مطيع له  بل هو كافر )(
). 

القسم الثاني : مقلد غير شاك .

  وهو الذي قبل قول مقلَده ، وصدقه في جميع ما دعاه إليه معتقدا ذلك من غير شك ، ولا ارتياب لكن بلا دليل ، وهذا القسم هو محل الخلاف بين مفكري الإسلام في صحة إيمانه ، فهل إيمانه صحيح فنحكم بنجاته ، أو غير صحيح فنحكم بهلاكه ؟ .

يقول الإمام البغدادي: ( وإن اعتقد الحق ، ولم يعرف دليله ، واعتقد مع ذلك أنه ليس في الشبهة ما يفسد اعتقاده ، فهو الذي اختلف فيه أصحابنا )(
).

ثالثا : حكم إيمان المقلد عند متكلمي الإسلام : 

 اختلف متكلمو الإسلام في حكم إيمان المقلد العاري عن الدليل إلى رأيين رئيسيين :

الفريق الأول : يرى أن إيمان المقلد صحيح ؛ لأنه أمر بالإيمان وقد أتى به ، مع عدم ثبوت مطالبته بدليل على صحة إيمانه ، وهذا رأي عامة أهل السنة والجماعة .

الفريق الثاني :  يرى أن إيمانه ليس بصحيح ، وعليه فهو ليس بمؤمن ؛ لأنه لا يأمن أن يكون مخدوعا أو ملبوسا عليه ؛ لأن التصديق العاري عن الدليل لا يعتبر إيمانا ، وهذا رأي المعتزلة .

 وقد رد أهل السنة على المعتزلة لو صح مذهبكم لترتب عليه إبطال إجماع الأمة حين قضوا بصحة إيمان المقلد ، وكذا رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في قبول إيمان من أتى إليهم مؤمنا مع عدم مطالبته بالدليل ، زد على ذلك أن الدليل وسيلة وليس غاية فإذا حصل المقصود وهو الإيمان فيحكم بكونه مؤمنا وجد الدليل أو لم يوجد . 

 يقول الإمام البزدوي :( وقال عامة أهل السنة والجماعة : إن المقلد مؤمن حقيقة ، وهو الذي أعتقد جميع -

  يقول الإمام أبي البركات النسفي: ( إنما شرطتم الاستدلال ليتوصل به إلى التصديق الذي هو المقصود المأمور به ، فإذا وصل إلى المقصود وأتى ما أمر به على وجه كان معتبرا ، إذا لا لعبرة لعد الذريعة عند حصول المقصود ، يحققه : أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد من آمن به وصدقه في جميع ما جاء به من عند الله مؤمنا ، ولا يشتغل بتعليمه الدلائل العقلية في المسائل الاعتقادية مقدرا ما يصير به مستدلا ، ولا مقدار ما يناظر الخصوم ويذب به عن حرم الدين ، ويقدر على حل ما يرد عليه من الشبه ، ولا يتعلم كيفية تركيب القياسات العقلية ، وطريق الإلزام والالتزام ، وكذا الصديق رضي الله عنه قبل إيمان من آمن من أهل الردة ، ولم يعلمهم الدلائل التي يصيرون بها مستبصرين ، وكذا عمر رضي الله عنه لما فتح سواد العراق قبل من عماله إيمان من كان بها الزط والأنباط مع قلة أذهانهم وبلادة أفهامهم وتزجية عمرهم في الفلاحة وضروب المعاول وكرى الأنهار والجداول ، ولو لم يكن ذلك إيمانا لفقد شرطه ، وهو الاستدلال العقلي لاشتغلوا بأحد أمرين : إما الأعراض عن قبول الإسلام ، أو بتنصيب متكلم حازق بصير بالأدلة عالما بكيفية المحاجة ليعلمهم صناعة الكلام ، ثم بعد ذلك يحكمون بإيمانهم ، وعند امتناعهم وامتناع كل من قام مقامهم إلى يومنا هذا عن ذلك ظهر أن ما ذهبوا إليه باطل ؛ لأنه خلاف صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه العظام وغيرهم من الأئمة الكرام )(
).

   بل اعتبر الإمام السعد أن المقلد وإن كان عاصيا بتركه النظر لكنه لا يخرج من الإيمان فيقول:( أن هذا وإن لم يكن عند الأشعري مؤمنا على الإطلاق فليس بكافر ، لوجود التصديق لكنه عاص بترك النظر والاستدلال فيعفو الله عنه أو يعذبه بقدر ذنبه ، وعاقبته الجنة )(
).          

  الواضح من خلال ما سبق أن أهل السنة ذهبوا إلى صحة إيمان المقلد العاري عن الدليل مع عصيانه بترك النظر إن كان فيه أهليته وقادرا عليه، بعكس المعتزلة القائلين بعدم إيمانه بل لابد من الدليل ليتحقق الإيمان وإلا فلا ، ويمكن تلخيص ما انتهوا إليه في هذه المسألة كالتالي : 

1ـ الاكتفاء بالتقليد : أي أن إيمان المقلد صحيح من غير عصيان مطلقا ؛ لأن النظر عندهم شرط كمال ، فمن كان فيه أهلية النظر ولم ينظر فقد ترك الأولى . 

2ـ عدم الاكتفاء بالتقليد : أي أن إيمانه ليس بصحيح ، وعليه فهو ليس بمؤمن ، بل هو كافر. 

3ـ الاكتفاء بالتقليد مع العصيان إن كان المقلد فيه أهلية للنظر ، والاستدلال ، وإلا فلا.

  وبذا قد تبين لنا حكم المقلد (من ناحية الكفر ، والإيمان ، ومن ناحية الثواب ، والعقاب ، ومن ناحية النجاة ، والهلاك) على سبيل الاجمال ، وسوف نقوم بتفصيل هذه الأوجه ، مصورين رأي كل فريق وحجته، وإبراز الرأي المختار من خلال توضيح رأي الإمام اللامشي وها هو .

ثالثا : رأي الإمام اللامشي : 

  بالاطلاع على رأي الإمام اللامشي في هذا الموضوع نجد أنه قد عرض وجهتي نظر القائلين بصحة إيمان المقلد ، والقائلين بعدم صحته ، ثم طرح رأيه الذي اختاره مستدلا عليه ، فجاء رأيه متسلسلا كالتالي :

1 : تعريف الإمام اللامشي للمقلد :
  يقول الإمام اللامشي : (المقلد : من جعل الدين الذي دعي إليه قلادة في عنق الداعي له إليه )(
).

  وكأن الإمام اللامشي يقول : إن المقلد هو المتبع لغيره فيما دعاه إليه ، سواء كان معتقدا لذلك ، أو غير معتقد ، بدليل أنه بعد ذلك قسم المقلد ، ليظهر وجه الحصر والخلاف فيه.

2: تقسيم الإمام اللامشي للمقلد : 
 بعد أن عرف الإمام اللامشي المقلِد شرع في توضيح وجه الحصر فيه فذكر أنه على  قسمين: 

القسم الأول : مقلِد شاك وهو : الذي قبل قول مقلَده الذي دعاه ، لكنه لم يعتقد ما يجب عليه اعتقاده ، ولم يصدق بما جاء به ، بل هو شاك في ذلك ، وهذا المقلِد ليس بمؤمن بلا خلاف بل هو كافر ؛ لأنه جمع بين الإيمان ، والشك ، والإيمان مع الشك لا يصح ؛ لتناقضهما . 

  يوضح الإمام اللامشي هذا القسم وحكمه ، ضاربا له بعض الأمثلة قديما وحديثا فيقول: المقلِد الشاك :( وصورته : هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا كافرا في زمنه إلى دين الإسلام ، وبين له ما يجب عليه اعتقاده فقبل ذلك منه ، لكن لم يعتقده على الثبات، أو مسلم دعا كافرا في زماننا إلى دين الإسلام ، وبين له جميع ما يجب عليه اعتقاده من وحدانية الله تعالى، وحدث العالم ، وقدم الصانع ، والإيمان بملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره من الله تعالى ، وأخبره أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ إلينا هذا الدين عن الله تعالى، وهو صادق في دعوى الرسالة ؛ لأنه ظهرت على يده المعجزات الناقضات للعادات ، فقبل هذا الرجل ذلك منه ، لكن لم يعتقده، وجعل ذلك قلادة في عنق هذا الداعي إليه، على معنى أنه إن كان حقا فحق على الثبات، وإن كان باطلا فوباله عليه، فهذا المقلد ليس بمؤمن بلا خلاف ؛ لأنه لم يعتقد ما يجب عليه اعتقاده، ولم يصدق في ما جاء به من عند الله تعالى، بل هو شاك في ذلك، والإيمان مع الشك لا يصح)(
).

القسم الثاني : مقلد غير شاك : وهو الذي قبل قول مقلَده ، وصدقه في جميع ما دعاه إليه معتقدا ذلك من غير شك ، ولا ارتياب ، لكن بلا دليل ، وهذا القسم هو محل الخلاف بين مفكري الإسلام في صحة إيمانه ، فهل إيمانه صحيح فنحكم بنجاته ، أو غير صحيح فنحكم بهلاكه ؟ 

  يصور الإمام اللامشي هذا القسم والخلاف في صحة إيمانه :( وإنما الخلاف في مقلد صدق الداعي في جميع ذلك  واعتقد جميع ما دعاه إليه من غير شك ، وارتياب، لكن بلا دليل)(
). 

 3: حكم إيمان المقلد عند الإمام اللامشي. 
  عندما تعرض الإمام اللامشي إلى حكم إيمان المقلد الذي أخذ بقول الغير معتقدا إياه دون أن يعرف دليله ، أشار إلى أن  متكلمي الإسلام لم يكونوا على رأي واحد في هذا الموضوع ، بل كان لهم رأيان في المسألة : 

الرأي الأول : القائلون بصحة إيمان المقلد . 

 ويمثل هذا الرأي عامة أهل السنة والجماعة من الاشاعرة والماتريدية فذهبوا إلى أن المقلد الذي ليس معه دليل إيمانه صحيح ؛ لأنه أتى بحد الإيمان  وحقيقته ، وهو التصديق ؛ أو الإقرار والتصديق عند البعض ، فيكون مؤمنا ،  وهذا هو الرأي الغير المشهور عند الإمام الأشعري، وإن كان له رأي مشهور يشير فيه لعدم صحة إيمان المقلد، وبرغم ذلك لا يخرجه من الإيمان . 

 ويصور الإمام اللامشي هذا فيقول : ( قال أهل السنة : إيمان هذا المقلد صحيح ؛ لأنه أتى بحد الإيمان وحقيقته ، إذ الإيمان هو التصديق في اللغة، وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم  بما جاء من عند الله تعالى عند البعض ، والإقرار والتصديق عند العامة ، وقد أتى به فيكون مؤمنا ، وهكذا روي عن أبي الحسن الأشعري، والمشهور من مذهبه أنه ليس بمؤمن)(
).       

الرأي الثاني : القائلون بعدم صحة إيمان المقلد.

   أشار الإمام اللامشي إلى أن الذين ذهبوا إلى هذا وإن كانوا قد اتفقوا في الحكم ، إلا أنهم قد اختلفوا في المنطلقات والنتائج النهائية بحكم لازم مذهب كل واحد منهم، ويشمل هذا الرأي :    

أ ـ متأخرو أهل الحديث : 

 ويصور الإمام اللامشي مذهبهم وأدلتهم فيقول : ( وقال جماعة من أهل السنة منهم : أبو الحسن علي الرستغفني(
) وأبو عبد الله الحليمي(
) من متأخري أهل الحديث : إنه لا يكون مؤمنا ما لم يبن اعتقاده على دليل ، وهو أن يعرف أن المبلغ رسول ؛ وأنه ظهرت على يده المعجزات ، وإذا عرف ذلك وقبل منه القول في حدث العالم وقدم الصانع ووحدانية الله تعالى ، واعتقد ذلك بناء على قوله يكون مؤمنا ، وإن كان لا يعرف صحة كل واحد من هذه الأشياء بدليل عقلي . 

 وحجتهم : أنه لا بد من الاعتقاد ليكون مؤمنا ، والاعتقاد لا يتحقق مع الشك ، والشك لا يزول إلا بدليل موجب العلم ، والدلائل الموجبة للعلم ثلاثة : الحس ، والاستدلال العقلي ، والخبر الصادق ، والحس ليس بطريق لمعرفة حقيقة الأشياء ، وبطلانها ، وصحتها ، وفسادها ، فلابد من الاستدلال العقلي ، أو الخبر الصادق ، وأيهما وجد يكتفي به ؛ لأن كل واحد منهما طريق لوقوع العلم به ؛ لما مر في أول الكتاب)(
). 
ب ـ مذهب الإمام الأشعري المشهور : 

  ويصور الإمام اللامشي مذهب الأشعري المشهور وأدلته فيقول : ( وقال أبو الحسن الأشعري: لابد وأن يعرف كل مسألة من هذه المسائل العقلية الاعتقادية بناء على دليل عقلي في تلك المسألة حتى يكون مؤمنا ؛ لما مر أن الاعتقاد لا يتحقق مع الشك . قال : وقول الرسول ليس بدليل في وحدانية الله تعالى ، وحدث العالم ، وقدم الصانع ونحوه ؛ لأن قوله لا يكون حجة إلا بعد ثبوت رسالته ، ولا وجه إلى القول برسالته إلا بعد معرفة مرسله، ووجود مرسله، وهو الصانع عز وجل ، إنما يعرف حدث العالم فيتعلق صيرورة قوله حجة بحدث العالم ، وثبوت الصانع ، وإذا ثبت أن قوله ليس بحجة فلا بد من الاستدلال بدليل العقل)(
).

 ج ـ مذهب المعتزلة :
 ويصور الإمام اللامشي مذهب المعتزلة فيقول : ( وقال المعتزلة : إن المقلد ليس بمؤمن ولا يصير المرء مؤمنا إلا إذا اعتقد كل مسألة من المسائل الاعتقادية بناء على دليل عقلي في تلك المسألة ، وشبهتهم في ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدهما: ما قال أبو الحسن الأشعري.

والثاني: وهو أن الإيمان : هو التصديق المبني على الدليل ، لا التصديق المطلق، أعنى به دليلا يدخل به نفسه في الأمان من أن يكون مكذوبا أو مخدوعا أو ملبسا عليه، فلا بد له من دليل يدخل به نفسه في الأمان عاريا عن هذه المعاني ، وذلك هو الاستدلال ، لأنه إذا أخبر بخبر وتأمل في دلائل ثبوت المخبر به ، وثبت ذلك عنده فقد أدخل نفسه في الأمان عاريا عما ذكرنا، فإذا صدقه بناء على هذا الدليل يكون إيمانا.

والثالث: وهو أن الله تعالى وعد الثواب على الإيمان ، والإنسان إنما يستحق الثواب بما يلحقه فيه التعب والمشقة ، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعائشة (
) رضي الله عنها: "إنما أجرك على قدر تعبك ونصبك" (
) وإنما تلحقه المشقة بالاستدلال لا بمجرد التصديق ؛ فلهذا قلنا: بأنه لا بد له من الدليل العقلي في كل مسألة، كما قال أبو الحسن الأشعري)(
). 
4ـ الفرق بين مذهب الإمام الأشعري والمعتزلة كما صوره الإمام اللامشي.
 ولربما يظن ظان أن الأشعري طالما اشترط الدليل العقلي لصحة إيمان المقلد فيكون بهذا قد شارك المعتزلة في إخراجهم للمقلد من الإيمان فأزال الإمام اللامشي هذا الظن فقال : ( إلا أن عنده لا يشترط أن يكون قادرا على العبارة في ذلك الدليل بلسانه وأن يكون بصيرا بمجادلة الخصوم قادرا على دفع شبهاتهم وحل ما يوردون عليه من إشكالاتهم إذ كان لا يرتاب في عقيدته عند ورود الشبهة عليه بل يعلم أن وراءها ما يبطلها من الحجة.

 وعند المعتزلة : كل ذلك شرط حتى يكون مؤمنا ، ثم اختلف المعتزلة في تسمية هذا المقلد الذي تنازعنا في صحة إيمانه وهو المقلد لا عن دليل ، قال بعضهم: إنه كافر، وقال بعضهم : إنه ليس بمؤمن ولا كافر، يخرج به عن الكفر ولا يدخل به في الإيمان فيكون له منزلة بين المنزلتين ، وإنما قالوا ذلك بناء على أصل وهو أن ترك الاستدلال في معرفة الله تعالى كبيرة ؛ ولأن الاستدلال فرض عليه ، وارتكاب الكبيرة إذا طرأ على الإيمان يخرجه من الإيمان عندهم ، فإذا قارنه أولى أن يمنعه عن الدخول فيه)(
). 

5ـ ما انتهى إليه الإمام اللامشي في هذه المسألة : 

انتهى الإمام اللامشي في تلك المسألة إلى ما انتهى إليه أهل السنة فقال : ( وحجة عامة أهل السنة ما ذكرنا أنه أتى بحد الإيمان وحقيقته فيكون مؤمنا، وإن لم يكن ذلك بناء على الدليل ؛ لأن الدليل إنما يحتاج إليه لكونه وسيلة إلى ما هو المقصود، فإذا حصل ما هو المقصود فلا عبرة لانعدام الدليل وقد حصل المقصود هاهنا وهو حقيقة الإيمان فيحكم بكونه مؤمنا ، وإذا حكمنا بكونه مؤمنا وجب أن ينال ثواب الإيمان ؛ لأن الله تعالى إنما وعد الثواب لعباده تفضلا منه وترحما عليهم لا على سبيل المشقة، فكل من أتى بالإيمان ينال ثواب الإيمان بفضل الله، لحقته المشقة في ذلك أو لم تلحقه ؛ لأنه موعود على الإيمان لا على تحمل المشقة)(
).  

6ـ مناقشة الإمام اللامشي لخصومه في هذه المسألة : 

 ويناقش الإمام اللامشي مخالفيه في تلك المسألة فيقول:( ثم يقال للخصوم: إن كانت العبرة عندكم لوجود الدليل الموجب للعلم ، فقد وجد ذلك هاهنا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم  إذا دعا إنسانا إلى هذا الدين وبين له جميع ما يفرض عليه اعتقاده وأخبر أنه رسول الله من الله تعالى ، وأرى هذا المدعي معجزته ، فقد ثبت رسالته عنده، وكذا غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا إنسانا إلى هذا الدين ، وقد ظهرت على يده المعجزات ، وثبتت المعجزة عند هذا المدعي بالتواتر ، فقد ثبت رسالته عنده ، ووقع له العلم بالمخبر به ؛ لأن خبر الرسول المؤيد بالمعجزة سبب لثبوت العلم ، لما مر وبالله المعونة )(
).  

7ـ مدى الاتفاق والاختلاف بين أهل السنة في هذه المسألة كما يصوره اللامشي :

 وفي هذا يشير الإمام اللامشي إلى أن الخلاف بين أهل السنة خلاف لفظي لا حقيقي في مقلد المسلمين ، ؛ لأنهم انتهوا إلى نتيجة واحدة وهي أن المقلد ناج ولم يحكم عليه منهم ممن يعتد بكلامه بأنه مخلد في النار كما يقول المعتزلة ، وإنما الخلاف يكمن في من بلغته الدعوة من غير المسلمين وليس معه دليل على صحة اعتقاده ، ثم أوضح الخلاف بطريق الحقيقة بيننا وبين المعتزلة في الفصلين جميعا .

  يقول الإمام اللامشي :( ثم لا خلاف بيننا وبين الخصوم في عوام أهل زماننا ؛ لأن كل واحد منهم لا يخلو عن ضرب استدلال، ولهذا يشتغلون بالتسبيح والتهليل عند ظهور شيء من الأفزاع ، والأهوال ، ويصفون الله تعالى في تلك الحال بكمال القدرة ، ونفاذ المشيئة ، وإنما الخلاف بيننا وبينه في من بلغ على شاهق جبل من الجبال ، أو نشأ في قطر من الأقطار فرآه مسلم ، ودعاه إلى هذا الدين ، وبين له جميع ما يفرض عليه اعتقاده،  وأخبره أن رسولنا بلغ إلينا هذا الدين ، فصدقه المدعو في ذلك ، واعتقد جميع ذلك من غير سابقة تفكر واستدلال ، فهذا هو موضع الخلاف ، كذا ذكره الشيخ أبو المعين النسفي رحمه الله تعالى ، وخالفتنا المعتزلة في الفصلين جميعا في عوام أهل زماننا ،وفي الذين على شاهق جبل ، والله العاصم)(
).  

تعقيب : 

 الواضح من خلال تتبع كلام الإمام اللامشي في هذه المسألة أنه انتصر لمذهب عامة أهل السنة والجماعة ، وخاصة الماتريدية ، ولمذهب الأشعري الغير مشهور ، فانتهى إلى أن : المقلد العاري عن الدليل إيمانه صحيح ؛ لأنه أتي بحد الإيمان وحقيقته ؛ لذا استحق ثواب هذا الإيمان سواء لحقته مشقة ، أو لم تلحقه ؛ لذلك استعرض حججهم ، ثم رد على خصومهم مبينا : أن الخصوم وإن اشترطوا وجود الدليل الموجب للعلم كما حدده المحدثون في الخبر والعقل ، والإمام الأشعري والمعتزلة في العقل ، فالدليل ههنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهرت على يده المعجزات كان سببا لثبوت العلم ، فيكفي عوام أهل زماننا هذا .

 ثم حصر الخلاف في هذه المسألة في حق من نشأ في قطر من الأقطار ، أو شاهق جبل من الجبال لم تبلغة الدعوة ، فرآه مسلما ، ودعاه إلى الدين ، وبين له جميع ما فرض عليه اعتقاده ، فصدقه المدعو في ذلك ، هذا هو موضع الخلاف بين أهل السنة أشاعرة ، وماتريدية .

  كما أضاف أنه لا يوجد خلاف فيما نشأ بين المسلمين من أهل القرى والأمصار ، فلا يخلو عن ضرب استدلال ، وإن كان لا يهتدي إلى العبارة عن دليله ، ولا يقدر عن دفع الشبهة ؛ لأنه لو عاين هولا من الأهوال ،أو ظلمة شديدة يسبح ، ويهلل  ويصف الله تعالى بكمال القدرة ، ونفاذ المشيئة، فهو بذلك يشير إلى أنه لا يوجد خلاف بين أهل السنة في العوام ، أو فيما نشأ في قطر من الأقطار ، أو شاهق جبل من الجبال ولم تبلغة الدعوة ، وإنما الخلاف في كل ما سبق بيننا ، وبين المعتزلة .

الفصل الخامس
في
جواز الاستثناء في الإيمان
الاستثناء بين مدلول اللغة ومفهوم الاصطلاح .

  أرى أنه من الأهمية بمكان قبل استعراض آراء متكلمي الإسلام في هذه المسألة ، وإبراز رأي الإمام اللامشي فيها أن أوضح مفهوم الاستثناء لغة ، واصطلاحا . 

أولا : الاستثناء في اللغة .

 الاستثناء : مصدر ثنى : ومعناه التجنب ، والتنحي ، والمحاشاة ، تقول : استثنيت الشيء من الشيء أي حاشيته ؛ لأن أصلها من الثني وهو: الكف والرد ، فالحالف مثلا إذا قال : والله لا أفعل كذا ، وكذا إلا أن يشاء الله غيره ، فقد رد ما قاله بمشيئة الله غيره(
). 

 وملخص المدلول اللغوي هو : إخراج الشيء من قاعدة عامة ، أو حكم عام ، فتقول : استثناه : أي أخرجه (
).

ثانيا : الاستثناء في الاصطلاح .

      هو إخراج الشيء من الشيء ، ولولا الإخراج لوجب دخوله فيه ، وهذا يتناول المتصل حقيقة، وحكما ، ويتناول المنفصل حكما فقط (
). 

  والاستثناء الذي هو بيت القصيد في موضوعنا هذا يمكن وضعه في صورة تساؤل هو : هل الشخص يقول : أنا مؤمن حقا ، أو يقول : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ، ففي الاحتمال الأول المشيئة غير داخلة فيه ، وفي الاحتمال الثاني المشيئة داخلة في الإيمان. 

 وعند الإجابة على هذا التساؤل وجدنا هناك رأيين: 

الرأي الأول : منع الاستثناء في الإيمان ، وقد ذكر مؤيدوه أدلة من المنقول ، والمعقول، ودفعوا ما قد يثار حوله من اعتراضات ليسلم لهم مذهبهم .

 الرأي الثاني : جواز الاستثناء في الإيمان ، وساق أيضا مؤيدوه أدلة من المنقول ،    والمعقول ، فأي الفريقين    أصح ؟ ولمن انحاز الإمام اللامشي للمانعين ؟ أم المجوزين ؟ 

 وسنبدأ برأي المانعين ، ونثني برأي المجوزين ، مختتمين برأي الإمام اللامشي ؛ لنبرز رأيه في هذا الموضوع أولا ، ومع من كان ثانيا ؟ فنقول وبالله التوفيق .

أولا : مذهب المانعين للاستثناء في الإيمان وأدلتهم .  
  ذهب فريق من العلماء وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة ، والإمام الماتريدي إلى أن الاستثناء في الإيمان لا يجوز بمعنى أن يقول الشخص : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى فيوقف الإيمان على المشيئة، فهذا خطأ من وجهة نظرهم ؛ لأن ذلك فيه مخالفة للمنقول ، والمعقول ، وإنما الصواب أن يقول الشخص : أنا مؤمن حقا ،  وقد استدلوا على مذهبهم هذا بمنقول ، وهو قوله تعالى : " أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا "(
). " أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا"(
). فالآيتان الكريمتان تثبتان الإيمان للمؤمنين بدون توقف على الاستثناء ، وكذلك الكفر .

   واستدلوا بدليل عقلي وهو: أن الاستثناء لا يخلو عند دخوله على الشيء من عدة احتمالات: 

1ـ إما أن يدخل على الشيء الغير موجود أصلا.

2ـ وإما أن يدخل على الشيء الذي في وجوده شك .

3ـ وإما أن يدخل على الشيء المتيقن وجوده .

 فأجازوا دخوله في الأول ، والثاني ؛ لأن مشيئة الله تعالى فيهما ليست بمعلومة ، ومنعوه في الثالث ؛ لأن الله شاء وجوده ، وقربوا ذلك بأمثلة منها : أن يقول القائل مثلا : أنا جالس حقا ، وأنا قائم حقا ، ولا يجوز له في حالة قيامه ، أو جلوسه بالفعل أن يقول : أنا قائم إن شاء الله تعالى ، أو أنا جالس إن شاء الله ، فكذا ما نحن فيه ، فلا يجوز أن يقول الشخص : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ، وإنما الصواب أن يقول : أنا مؤمن حقا .

  يقول الإمام أبو حنيفة : (المؤمن مؤمن حقا ، والكافر كافر حقا ، وليس في الإيمان شك ، كما أنه ليس في الكفر شك لقوله تعالى : " أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا " و" أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا")(
).

    ويشرح الإمام الماتريدي ما أجمله الإمام أبو حنيفة فيقول:( قال الفقيه رحمه الله : الأصل عندنا : قطع القول بالإيمان ، وبالتسمي به بالإطلاق ، وترك الاستثناء فيه ؛ لأن كل معنى مما باجتماع وجوده تمام الإيمان عنده مما إذا استثنى فيه لم يصح ذلك المعنى ، فعلى ذلك أمره في الجملة ، نحو أن يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله " ، أو " محمد رسول الله إن شاء الله" ، وكذلك الشهادة بالبعث ، والملائكة ، والرسل ، والكتب ، وأيضا أن حرف الثنيا إذا ألحق بالقول منع مضيه على ما تفوه به لولا هو من الإقرار ، والعقود ، والمواعيد وغير ذلك ؛ فعلى ذلك أمر الإيمان ، وكذلك قال الله سبحانه : " وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ " (
) و" قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا "(
) فلم يلحقه وصف الخلف إذا كان العهد مقرونا بالثنيا ، ثم العرف الظاهر في الخلق أنهم لا يستعملونه في موضع الإحاطة والعلم ، ومن سمع ذلك استعظم القول : نحو أن يشار إلى محسوس ويستثنى ، ويستعملونه في موضع الشكوك والظنون ، وقد حذر الله تعالى بقوله : " ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا "(
) أو بما وصف أهل النفاق بالشك والريب (
) لم يجز الثنيا في كل ما لا يجوز أظنه ، وأحسبه ، وأشك فيه ، وبالله التوفيق  ، ثم إن الله عز وجل شهد لمن آمن بالله ورسوله واليوم الآخر بالإيمان بقوله : " آَمَنَ الرَّسُولُ "(
) الآية ، وقد مدح بقطع القول به بقوله : " قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ "(
) الآية ، ثم خاطب الله في كثير من العبادات باسم الإيمان ، وفي كثير من الحل والحرمة في ذلك ، ثم لم يوجد أحد يخرج في شيء مما أحل باسم الإيمان وأمر به ظنا منه بنفسه أنه ليس تحقيق لذلك الاسم ، وأن المراد ينصرف إلى غيره ؛ فكذلك في التسمي ، ثم الأصل في ذلك أن الإيمان مما ينسب إلى الله بالإنعام ، كقوله تعالى : " صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ " (
) وبالامتنان بقوله : " يَمُنُّ عَلَيْكُمْ " (
) وبالتزيين في القلوب والتحبيب بقوله : "وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ "(
) وبالأفضال قوله : " وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ "(
) فلا يخلو من يستثنى من أن يكون عرف صدق نفسه وعظيم نعم الله وأفضاله ، أو لم يعلم ذلك ، أو علم أنه على غير ذلك فإن علم أنه على غير ذلك فبعدا له ، فإن الثنيا لا تنفعه سوى الارتياب فيما زعم أنه لم يعلمه ، وإن لم يعلم صدقه فيما قال ، ولا امتنان الله وأنعامه ، فويل له إذ جهل أعظم نعم الله وكفر به ، وإن علم ذلك فإن في حرف الشك عند السامعين ستر نعم الله وكفران مننه فذلك آية الزوال وسبب المحق .  ثم الأصل عندنا : أن الثنيا حرف يستعمل في موضع التحرج ، وهذا موضع لو تحقق الذي له يتحرج لا ينفعه التحرج بل يلزمه مقت الله ونقمته ، ولو لم يتحقق يلحقه حكم كفران نعم الله حيث لم يره منه ولم يشكر له إذ أوجب له ولايته وأضاف إلى نفسه الإخراج من الظلمات إلى النور)(
).

 بل نجد أحد المانعين للاستثناء وهو الإمام أبو المعين النسفي يقرر : أن جواز الاستثناء في الإيمان يؤدي لرفع جميع العقود ، كعقد البيع ، والنكاح ، والطلاق ، بل أدعى أن الإجماع انعقد على منعه مستدلا بحديث للرسول  صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعني فنجده يقول : ( قال أهل السنة والجماعة : إذا أتى بالإيمان يقول : أنا مؤمن حقا من غير شك ، وحجتنا وهو أن الاستثناء يرفع جميع العقود نحو : الطلاق والعتاق والبيع ، فكذلك عقد الإيمان ، ولأنا أجمعنا على أنه إذا قال : لا إله إلا الله إن شاء الله تعالى ، أو قال أشهد أن محمدا رسول الله إن شاء الله ، أو قال آمنت بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر إن شاء الله تعالى يكون كافرا ؛ لأنه شاك في إيمانه ؛ وهذا لأن كل أمر متحقق في الحال أو في الماضي من الزمان لا يحسن الاستثناء فيه ، أما دخول الجنة بشرط موته على الإيمان وذلك في الزمان الثاني فجاز الاستثناء فيه ، ويدل على صحة ما قلنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحارثة(
): ( " كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟" قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ، ولكن قال : «انْظُرْ مَا تَقُولُ، إِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً» " ، قَالَ: أَلَسْتُ قَدْ عَزَفْتُ الدُّنْيَا عَنْ نَفْسِي، وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغَوْنَ فِيهَا يَعْنِي يَصِيحُونَ، قَالَ: «يَا حَارِثُ، عَرَفْتَ فَالْزَمْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» فقال صلى الله عليه وسلم :" هذا عبد نور الله قلبه" ثم قال : " أصبت والزم "(
))(
). 

هذه هي أشهر أدلة المانعين ، بل زادوا على ذلك أن هناك إجماعا يثبت ما قالوه مستدلين بأن هناك خمسة من الصحابة الأعلام قد حثوا على ترك الاستثناء في الإيمان(
).

 وبذا نكون قد صورنا رأي المانعين ، وأدلتهم النقلية ، والعقلية فيا ترى ماذا قال المجوزون ، وبما استدلوا هذا هو محور السطور الآتية .

ثانيا : مذهب المجوزين للاستثناء في الإيمان وأدلتهم .

 أجاز بعض متكلمي الإسلام الاستثناء في الإيمان فيقول الشخص : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ، وعلى رأس هؤلاء المحدثون ، والأشاعرة ، والخوارج ، والمعتزلة ، والحشوية(
).

  فأما أهل الحديث فكانت ( حجتهم أننا قلنا : أن الشخص يقول : أنا مؤمن حقا عند الله يكون حكما على علم الله تعالى في الغيب ؛ لأن الله تعالى يعرف ضمائر الناس وعواقب أمورهم ، وكل من علم الله تعالى أنه يموت كافرا لا يموت مسلما ، لأن علم الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل ، فلعل هذا الرجل يقول : أنا مؤمنا حقا ، وفي علم الله تعالى أنه يموت كافرا ، فيكون مخبرا خلاف ما عند الله تعالى وهذا لا يجوز )(
).     

 وقد استدل أهل الحديث بأن ما ذهبوا إليه هو ما : ( روي عن ابن مسعود(
) رضي الله عنه أنه كان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله ، وهو قول الشافعي (
)، وجماعة لهم أنا لا نحمل هذا على الشك بل على التبرك ، كقوله تعالى : " لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ " (
) ولم يرد به الشك ؛ لأنه يستحيل على الله تعالى بل هو للتبرك والتعليم ، أو يحمل على الشك في المآل لا في الحال ؛ لأن الإيمان المنتفع به هو الباقي عند الموت ، وكل أحد شاك في ذلك فنسأل الله تعالى إبقائه عليه في تلك الحالة )(
).

    وأما الأشاعرة فهم يقولون بهذا أيضا ، فقد قيل للإمام الجويني(
): قد أثر عن سلفكم ربط الإيمان بالمشيئة ، وكان إذا سئل الواحد منهم عن إيمانه قال : إنه مؤمن إن شاء الله ، فما محمول ذلك ؟ فقال الإمام الجويني : الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه ، ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة ولم يقصدوا التشكيك في الإيمان الناجز(
).

 ويقول الإمام البغدادي(
) في أصوله : ( كل من وافى ربه على الإيمان فهو المؤمن ، ومن وافاه بغير الإيمان الذي أظهره في الدنيا علم في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمنا والواحد من هؤلاء يقول : أعلم أن إيماني حق وضده باطل ، وإن وافيت ربي عليه كنت مؤمنا حقا فيستثني في كونه مؤمنا ولا يستثني في صحة إيمانه )(
). 

 ويصور الإمام النسفي مذهب الأشعري فيقول:( وعند الأشعري العبرة للختم ، ولا عبرة للإيمان من وجد منه التصديق للحال ، ولا لكفر من وجد منه التكذيب للحال ، فإن كان في علم الله تعالى أن هذا الشخص يختم له بالإيمان فهو للحال مؤمن ، وإن كان مكذبا لله تعالى ولرسوله ساجدا للصنم ، وإن كان في علمه أنه يختم له بالكفر نعوذ بالله يكون للحال كافرا وإن كان مصدقا لله تعالى ولرسله مخلصا آتيا للعبادات )(
).

 وقد أستدل الأشاعرة على مذهبهم هذا ببعض الأدلة النقلية ، والعقلية ، ويمكن  تصوير هذه الأدلة في عدة احتمالات كالتالي : 

الاحتمال الأول : إما أن يكون الموضع موضع شك فلابد من الاستثناء فيه بل يجب ؛ لأن الشخص لا يعلم حاله عند الله تعالى ، أهو مؤمن ، أو غير مؤمن ، كما أنه لا يدري حالة عند الموت ، وبم يختم له ؛ لذا أجازوا الاستثناء في الإيمان وهذا ما يسمى عند الأشاعرة بمسألة الموافاة، كما يفهم من كلام الإمامين الجويني ، والبغدادي كما سبق .  

الاحتمال الثاني : وإما أن يكون الموضع موضع تيقن ، بمعنى أن الإيمان متيقن ومتحقق وبرغم ذلك فيجوز الاستثناء فيه أيضا للتبرك  ، قياسا على قول الحق تعالى : " لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ "، فدخول بالبيت الحرام كان متيقنا ؛ لأن أخباره تعالى صادقة ، وبرغم ذلك دخل الاستثناء على الإيمان فكذا الحال هنا ، وساقوا حديثا شريفا يدل على جواز دخول الاستثناء على الشيء المتيقن تحققه وهو قوله صلى الله عليه وسلم  : " «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ»"(
)ومما لا شك فيه أن لحوق الحي بالميت متيقنا وبرغم ذلك ذكرت المشيئة ، فكذا الحال هنا(
)

 وأما المعتزلة ، والخوارج ، فقد جعلوا الأعمال جزء من الإيمان ، فكان لابد من الاستثناء ، لأن الأعمال لا حد لها ، فهي غير متناهية فهم في جهل من حالهم ، وبالتالي لابد لهم أن يتسنوا، وكذلك الحشوية ؛ فعلاوة على ما سبق جعلوا الإقرار باللسان داخلا في حقيقة الإيمان.

 ويصور الإمام الماتريدي ذلك فيقول : ( ثم الحق على مذهب المعتزلة والخوارج والحشوية الاستثناء في الدين ، وبخاصة في الإيمان ، فأما عند المعتزلة ، والخوارج فإنه يخرج من حيث لا يشعر به ، ويمتنع عن الإجابة من حيث لا يعلم به ، وإذا كان كذلك فهو أبدا في جهل من حاله فحقه أن يتسمى به ، وعلى ذلك لم يسمع أحد سمى نفسه برا تقيا زكيا طيبا مطيعا لله إذ هو اسم لأحد نوعي الخيرات ، أو لها جميعا فالإيمان عند ذلك ما كان لهم التسمي به دون الثنيا ، وكذلك الحشوية إذ القول عندهم في الإيمان وفي كل من أسماء المدح واحد ولا يسمون بغير ذلك بلا ثنيا وفي لزوم هو لا في مذهبهم الثنيا ،  ثم الله تعالى قال: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا "(
) في غير موضع باسم مقطوع لم يجز أن يستحق شيئا مما جرى الخطاب به من أمر ونهى ووعد ووعيد وترغيب وترهيب ، فيكون عامة آيات الله في الخطاب خارجة مخرج عبث إذ الحق من جملة المذاهب من لا يلزمه هذا القول بمذهبه قال أو لم يقل والله الموفق)(
).

 ويلخص الإمام السعد كل ما سبق محررا محل النزاع بين المانعين والمجوزين فيقول : (وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح له أن يقول : أنا مؤمن حقا لتحقق الإيمان له ، ولا ينبغي أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله ؛ لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة ، وإن كان للتأدب ، وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى ، أو للشك في العاقبة والمآل ، لا في الآن والحال ، أو للتبرك بذكر الله تعالى ، أو للتبرئ من تزكية نفسه والإعجاب بحاله ، فالأولى تركه ؛ لما أنه يوهم الشك ؛ ولهذا قال : ولا ينبغي أن يقول : أي لا يجوز ؛ لأنه إذا لم يكن للشك ، فلا معنى لنفي الجواز ، كيف ؟ وقد ذهب إليه كثير من السلف ، حتى الصحابة والتابعين ، وليس هذا مثل قولك : أنا شاب إن شاء الله ؛ لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة ، ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل ، ولا مما يحصل به تزكية النفس والإعجاب ، بل مثل قولك : أنا زاهد متقٍ إن شاء الله . وذهب بعض المحققين : إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر ، لكن التصديق في نفسه قابل للشك والضعف ، وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقوله تعالى: "  أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ "(
). إنما هو في مشيئة الله تعالى ، ولما نقل عن بعض الأشاعرة : أنه يصح أن يقال : أنا مؤمن إن شاء الله بناء على أن العبرة في الإيمان والكفر ، والسعادة والشقاوة بالخاتمة ، حتى إن المؤمن السعيد من مات على الإيمان ، وإن كان طول عمره على الكفر والعصيان ، وان الكافر الشقي من مات على الكفر ـ نعوذ بالله ـ وإن كان طول عمره على التصديق والطاعة ، على ما أشير إليه بقوله تعالى في حق إبليس : " وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ "(
). وبقوله عليه السلام :" السَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ "(
)أشار إلى إبطال ذلك بقوله : والسعيد قد يشقى بأن يرتد بعد الإيمان ـ نعوذ بالله ـ والشقي قد يسعد بأن يؤمن بعد الكفر . والتغير يكون على السعادة والشقاوة ، دون الإسعاد والإشقاء وهما من صفات الله تعالى ؛ لما أن الإسعاد تكوين السعادة والإشقاء تكوين الشقاوة ، ولا تغير على علم الله ولا على صفاته لما مر : من أن القديم لا يكون محلا للحوادث ، والحق أنه لا خلاف في المعنى ؛ لأنه إن أريد بالإيمان والسعادة : مجرد حصول المعنى ، فهو حاصل في الحال ، وإن أريد به ما يترتب عليه النجاة والثمرات فهو في مشيئة الله تعالى ، لا قطع بحصوله في الحال ، فمن قطع بالحصول ، أراد الأول ، ومن فوض إلى المشيئة أراد الثاني )(
). 

وبذا نكون قد صورنا مذهبي المانعين ، والمجوزين للاستثناء في الإيمان ، وذكرنا أدلة كل فريق على مذهبه ، لم يبق لنا إلا أن نعرف رأي الإمام اللامشي في هذا الموضوع ، ومع من كان ؟ مع المجوزين أم مع المانعين ؟ 

ثالثا : رأي الإمام اللامشي في جواز الاستثناء في الإيمان .
   المتأمل لرأي الإمام اللامشي في هذا الموضوع يجد أنه قد عرض وجهتي نظر المانعين والمجوزين وأدلتهم ، ثم طرح رأيه الذي أختاره مستدلا عليه ، فكان رأيه كالتالي : 

أولا : تصويره لرأي المانعين وأدلتهم :  

  يصور الإمام اللامشي وجهة نظر المانعين للاستثناء في الإيمان وأدلتهم فيقول:( قالت العامة : لا يجوز الاستثناء فيه ، وحجة العامة في ذلك قوله تعالى :" أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا "(
) ولأن الاستثناء إنما يجوز في ما لم يوجد بعد ، وفي وجوده شك؛ لأن مشيئة الله تعالى فيه ليس بمعلوم ، فلا تدري أن الله تعالى فيه مشيئة أن يوجد أو مشيئة ألا يوجد، فجاز أن يلحق به الاستثناء، فأما إذا كان الشيء موجودا حقيقة فقد عرفنا قطعا أن الله تعالى شاء وجوده فلا يجوز إلحاق الاستثناء به، و لهذا لا يجوز للقائل أن يقول: أنا قائم إن شاء الله تعالى ، و كذا لا يصح للجالس أن يقول: أنا جالس إن شاء الله تعالى ،  فكذا في ما نحن فيه ؛ لأن إيمان المؤمن موجود يقينا لما عرف من حد الإيمان و حقيقته ، فلا يجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ، وإنما الصواب أن يقول : أنا مؤمن حقا ) (
) .

ثانيا : تصويره لرأي المجوزين وأدلتهم :  

 يصور الإمام اللامشي مذهب المجوزين وأدلتهم فيقول : (وقال أصحاب الحديث: يجوز الاستثناء فيه  ويقولون: الموضع موضع الاستثناء ؛ لأنه لا يدري ما حاله عند الله تعالى ،ولا يدري ما حاله عند الموت: أيختم له بالإيمان ، أم بالكفر؟ والعياذ بالله تعالى ، غاية ما في الباب أن الموضع موضع التيقن ، لكن الاستثناء في موضع التيقن جائز أيضا ، لقوله تعالى: " لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ "(
) ودخول المسجد الحرام كان متيقنا بإخبار الله تعالى ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذ مر بمقبرة يقول: " عليكم السلام يا أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون "(
) ولا شك أن لحوق الحي بالموتى متيقن)(
).

ثالثا : الرأي الذي اختاره الإمام اللامشي ومناقشته لمخالفيه.

 تبــنى الإمام اللامشي مذهب المانعين للاستثناء في الإيمان ، وجعله مذهبا له ؛ لذا استدل بنفس أدلتهم ، بل اعتبر المجوزين للاستثناء خصوما له ؛ ولذا أخذ في دفع ومنع ما قد يثار حول مذهب المانعين من اعتراضات ، فنراه يرد على أدلة المجوزين العقلية ، والنقلية مفندا إياها كالتالي :  

فقولهم : ( لا ندري ما حاله عند الله تعالى ) فيرد على ذلك بقوله : إن الشخص طالما هو مؤمن حقا، ويقينا معلوم لله تعالى على ما هو عليه ،ولو علمه الله تعالى على خلاف ذلك لكان جهلا منه سبحانه وحاشاه أن يكون كذلك.

وأما قولهم : ( لا ندري ما حاله عند الموت ) فيرد عليهم بأن استدلالهم هذا لا مجال له ههنا ؛ لأن المجال في إدخال الاستثناء في الإيمان الموجود للحال ، ودخول الاستثناء عليه محال ؛ لأنه موجود بالفعل ، ولو سلمنا بدخول الاستثناء في الإيمان حالة الموت بمعنى أن يقول الشخص : أموت مؤمنا إن شاء الله تعالى ، وهذا ما أجازه بعض الأصحاب ، ولكن الأصوب أن يقول : أموت مؤمنا حقا ؛ لأن الدوام  على الإيمان والموت عليه واجب على كل مؤمن اعتقاده. وأما استدلالهم بقوله تعالى :" لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ " فلا حجة لهم فيه ؛ لأن المراد بكلمة : " إِنْ " إذا " ، فيكون التقدير إذا " شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ " ، وقيل أن الاستثناء دخل على الأمن ، لا على نفس الدخول ، فالمولى أخبر رسوله بالدخول ، لكن لم يخبره عن حالته ، آمنا ، أم خائفا ؛ لذا أدخل الاستثناء عليه .

وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم : " وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ "  لا حجة لهم فيه أيضـــا ؛ لأن لحوقه صلى الله عليه وسلم بموتى تلك المقبرة لم يكن متيقنا ، فجاز إلحاق الاستثناء به .
 وبعد دفع الإمام اللامشي أدلة المجوزين للاستثناء في الإيمان ، أوضح السبب فيما جعلهم يتمذهبون بهذا ، فأوضح أن المنطلقات لرأي المجوزين تنحصر في مأخذين : 

المأخذ الأول : حدهم للإيمان : ويشمل هذا المأخذ : أهل الحديث ، والمعتزلة ، والخوارج ، والحشوية ، فقد جعلوا الأعمال جزء من الإيمان ، فهم أبدا في جهل من حالهم فحقهم أن يتسنوا .
    وأما عند المانعين فالإيمان عندهم هو التصديق ؛ وبالتالي فحال الشخص معلوم ؛ لأنه إما مصدق ، وإما مكذب ، ولا ثالث بينهما ، لعدم وجود ثالث بين الصفة ونقيضها  .

المأخذ الثاني مسألة الموافاة : ويشمل هذا المأخذ الأشاعرة ، فأشار إلى أن مسألة الاستثناء في الإيمان مبنية عندهم على مسألة أخرى ألا وهي مسألة الموافاة والتي ملخصها :أن إيمان الشخص الموجود في الحال ، أو كفره لا عبرة بهما ،وإنما العبرة بحال الشخص عند موته ؛ لهذا جوزوا الاستثناء في الإيمان.
وأما عند المانعين فالعبرة عندهم أن من قام به الإيمان فهو مؤمن حقا ويقينا إلى أن يكفر فيصير كافرا ، أما إذا كان مؤمنا يقينا فإلحاق الاستثناء به محال . 

ويصور الإمام اللامشي كل ما سبق فيقول:( وحجتنا ما ذكرنا أن الاستثناء إنما يجوز في ما في وجود شك، وإيمان المؤمن موجود هاهنا يقينا، وأما قوله: (لا ندري ما حاله عند الله تعالى) قلنا: لما كان مؤمنا يقينا فحاله عند الله تعالى يكون كذلك؛ لأن الله تعالى لا يعلم الشيء على خلاف ما هو به، إذ العلم بالشيء على خلاف ما هو به جهل و ليس بعلم ، وأما قوله:(لا ندري ما حاله عند الموت) فقلنا: ذاك كلام آخر وهو أن الاستثناء في الإيمان باعتبار حالة الموت: هل يجوز بأن يقول: (أموت مؤمنا إن شاء الله تعالى؟) قال بعض أصحابنا:(إنه يجوز) والأصوب عند عامة أصحابنا أنه لا يجوز أيضا وينبغي أن يقول:(أموت مؤمنا حقا) لأن الدوام على الإيمان والموت عليه واجب يقينا، فيحق على كل مؤمن أن يعتقد ذلك قطعا ، ولا كلام في تلك المسألة إنما الكلام في إدخال الاستثناء في الإيمان الموجود للحال، وذلك محال لما مر، ولا حجة لهم في الآية لأن المراد بكلمة: " إِنْ " ، إذ ، يعني: إذ " شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ " كذا قيل، وقيل: الاستثناء إنما دخل على الأمن ، لا على نفس الدخول ؛ لأن الله تعالى أخبره بالدخول، لكن لم يخبره عن الدخول آمنا ، أو خائفا، فدخل الاستثناء عليه ، ولا حجة لهم في الحديث أيضا ؛ لأن لحوقه لموتى تلك المقبرة لم يكن متيقنا ، فجاز إلحاق الاستثناء به ، وفي الحقيقة هذه المسألة بناء على مسألة أخرى بيننا وبين الأشعرية ، ومن تقدمهم من الخوارج ، فإن المذهب عندهم أن الإيمان الموجود في الحال ، والكفر الموجود في الحال لا عبرة به ، وإنما العبرة بحال الموت، وهي تسمى مسألة الموافاة، فهم بنوا هذه المسألة على تلك المسألة ، و تلك الحالة مستورة ، وعندنا هو مؤمن للحال يقينا إلى أن يكفر والعياذ بالله، فإذا اختار الكفر الآن صار كافرا وصار عدو الله تعالى وإذ كان مؤمنا يقينا للحال فإلحاق الاستثناء به محال)(
).     

 والواضح من خلال كلام الإمام اللامشي السابق أن المجوزين ، والمانعين لمسألة الاستثناء في الإيمان كانت منطلقاتهم حسب حدهم لمفهوم الإيمان .

  فمن حده بالتصديق فالاستثناء عنده غير جائز ؛ لأن من قام به التصديق فهو مؤمن حقا ؛ وعليه فلا يصح أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ، وهذا لأن الاستثناء من وجهة نظرهم إنما يلحق معدوم الوجود ، أو فيما يشك في وجوده وثبوته ، وليس فيما هو ثابت في الحال قطعا ويقينا .

   وأما من جعل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ، فعنده يجوز لحوق الاستثناء به ؛ لأن حصول الشك في قبول العمل يقتضي الشك في حصول الإيمان .

وأما من جعل العبرة بالموافاة يعني بالخاتمة ، ولا قيمة لإيمان الشخص ، أو كفره ، فلا عبرة بكلامه عند الإمام اللامشي ؛ لأن الحقائق لا تجعل معدومة باعتبار العلم بأنها ستعدم ، فالله تعالى يعلم المؤمن مؤمنا ، والكافر كافرا ، كما يعلم الحي حيا ،ولا يعلمه للحال ميتا ، وإن كان يعلم أنه يموت لا محالة ، فمن اجاز غير ذلك فهو منكر للحقائق(
)

تعقيب : 

يتعلق هذا الموضوع عادة في كتب علم الكلام بباب الإيمان وفحواه : أن يقول الشخص : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ، أو يقول : أنا مؤمن حقا ، فعندما بحث متكلمو الإسلام هذا الموضوع جاءت آرائهم على النحو التالي : 

الرأي الأول : منع الاستثناء في الأيمان . 

  فالإيمان عندهم هو التصديق بالقلب ، فإذا استثنى فيه كان دليلا على شكه ؛ لأن الشك واليقين متناقضان إذا ثبت أحدهما زال الثاني بطريق التبعية ، وهذا رأي الماتريدية ومن نحا نحوهم .

الرأي الثاني : وجوب الاستثناء في الأيمان .

 ومنطلقات هذا الرأي له مأخذان عندهم : 

المأخذ الأول : أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه ، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الموافاة ، وهذا شيء مستقبلي غير معلوم ، فلا يجوز الجزم به ، فلابد من الاستثناء، وهذا رأي الأشاعرة .

المأخذ الثاني : أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات ، وترك جميع المحظورات ، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه ، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار ، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة وهذه لوازم ممتنعة ، وهذا هو رأي الخوارج ، والمعتزلة ، والحشوية .

الرأي الثالث : جواز الاستثناء في الإيمان. 

 وإن كان من المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان لما في قلبه من الإيمان  فهذا جائز؛ لأن المشيئة جائزة حتى في الأمور المحققة فهي لا تنافي تحقيق المعلق ، فإنه قد ورد الاستثناء في الأمور المحققة كقوله تعالى : لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ " ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ»".  وهو رأي أهل الحديث ومن نهج نهجهم . 

وبلغة الإيجاز : 

1ـ يكون الاستثناء (ممنوعا)إن كان الاستثناء صادرا عن شك في أصل الإيمان ؛ لأن الإيمان يقين والشك ينافيه.

2ـ ويكون الاستثناء(واجبا) إن كان الاستثناء صادرا من الخوف من تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا ، واعتقادا ، وعملا ، علاوة على أنه لا يعلم بما يختم له .

3ـ ويكون الاستثناء (جائزا) إن كان من المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة بيانا لما في قلبه من الإيمان. 

الخاتمة
      بعد أن منَ الله تعالى عليَ بإتمام هذا البحث المتواضع بتجميع ما استطعت من مراجع مختلفة واقتباس ما لزم منها للضرورة صياغة وتنسيقا حسب الأبواب التي ذكرتها في المقدمة ، باذلا الجهد لوضع هذا البحث كلبنة في الدراسات المتعلقة بهذا المجال وأطروحة لمن أراد معرفة هذه القضية المتعلقة بالإيمان مفهوما وتطبيقا .

    فظهر لي أنها من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديماً وحديثا بين المسلمين وكانت سببا لفرقتهم ؛ لاختلافهم في مسمياتها ، فالخوارج أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكُلية، وأدخلوهم في دائرة الكفر، وعاملوهم معاملة الكفار، واستحَّلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم ؛ لاعتبارهم العمل داخلا في مفهوم الإيمان ، ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين وذلك لنفس الاعتبار السابق ، كما حدث خلاف المرجئة والجهمية والكرامية وقولهم : إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان؛ لأن العمل عندهم ساقط من مفهوم الإيمان. 

   فجاء أهل السنة بمذهبهم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط بل وسط بين كل تلك الآراء ، فهم لم يقللوا من قيمة العمل كما فعلت المرجئة والجهمية والكرامية ، ولم يخرجوا العصاة من دائرة الإيمان كما فعلت الخوارج ، ولم يقعوا فيما وقع فيه المعتزلة من تناقض ، مستدلين على رأيهم  بالنقل ولغته والعقل وطرقه.

    وبذا يكون قد ظهر لنا بأدنى تأمل مسمى العبد في الدنيا : هل هو مؤمن ،أم كافر ،أم ناقص الإيمان ؟ وحكمه في الآخرة : هل هو من أهل الجنة ؟ أم من أهل النار؟ أم ممن يدخل النار فيخلد فيها ؟ أم ممن يخرج منها ويُخلد في الجنة ؟ هذا ما استخلصته في خاتمتي المشتملة على :

1ـ  أهم النتائج التي توصلت إليها .

2ـ أهم التوصيات التي أوصي بها .

3ـ الفهارس وتتنوع إلى :

أـ فهرس المصادر والمراجـــــــــــــع .

ب ـ فهرس المحتويات والموضوعات.

أولا- أهم النتائج:

1ـ تبين لي أثناء البحث أن تقصي الحقائق والحكم عليها من أصعب الأمور على نفس الإنسان، لأن كاشفها يكون عرضة للتشهير والتجريح لكشفه للحقيقة،  وربما أحجم كثير من الكتاب والباحثين والناقدين من تناول مثل هذه الموضوعات خشية اتهامهم من هذا الطرف أو ذاك.

2ـ الخلاف في مسألة الإيمان يترتب عليها اختلافات أُخرى في مسائل وثيقة الصلة بها مثل مسألة الكفر والإكفار ، وحكم مرتكب الكبيرة.

3 ـ أهل السنة لا يكفرون أحداً من أهل القبلة فكل من يقول كلمة التوحيد فهو مؤمن ؛ لأن دائرة الإيمان عندهم واسعة تشمل العصاة ، وأصحاب الكبائر ؛ لأن أساسهم الإيمان .

4ـ فرق أهل السنة بين الكافر المعين والمؤمن العاصي ، فعندهم من يسوي بينهم فهو واهم ؛ فمن منا بلا خطيئة حتى يخرج غيره من الإيمان لخطئه ، ألا يدري أنه أخرج نفسه قبل أن يخرج غيره، لأنه مثلهم مخطئ وغير معصوم. 

ثانيا: أهم التوصيات: 

1- أهيب لمن بيده الأمر ألا يخوض في هذا العلم إلا أهل التخصص وبخاصة في القضايا الدقيقة المتعلقة بالإيمان والكفر، تقديسا لثوابت الدين وحفاظا على عقلية المتدينين . 

2- يجب على أصحاب المذاهب أن يعيدوا النظر في آرائهم الشاذة الخارقة للإجماع ؛ حتى لا يستمروا في غيهم ويضلوا غيرهم 

3 – ينبغي على المؤسسات المعنية بحراسة العقيدة الإسلامية توضيح المعتقدات بما يتواكب مع مستجدات العصر الحديث ، من خلال النقل ولغته والعقل وطرقه .
4ـ محاولة قراءة هذه القضية في ضوء ما جاء في القرآن الكريم من آيات متكاملة ، ولا تؤخذ كل آية على حدة، فيؤدي ذلك للتعارض والتناقض .
5- إعادة شرح كتب التراث بإبراز أفكار أهل السنة والجماعة الموافقة للنقل والعقل ؛ لتفهيم الذين لا يفهون الأصول الإسلامية الصحيحة .

6ـ ووصيتي الأخيرة للكل : العاقل من يشغل نفسه بما طلبه الله منه لا بما كتبه عليه ، لأن الأول فيه السؤال والحساب ، والثاني فيه الجدل والعناد.

 وفي الختام أقول : هذا جهد المقل ، ويشهد الله أني قد بذلت قصارى جهدي؛ ليخرج هذا العمل في صورة البحث العلمي  فإن كان فمن الله وإن كان من تقصير فحسبي أنني اجتهدت ،وعذري أنني بشر أخطئ وأصيب ، فلا كمال إلا لله ، ولا عصمة إلا لأنبيائه ، وأخيرا ألتمس ممن وجد في هذا البحث هفوات أن يسدل عليها أذيال الأستار فهذا دأب الكرام. والله الموفق .
فهرس المصادر والمراجــع
1ـ  الكامل في التاريخ لابن الأثير ط دار صادر بيروت 1979.

2ـ  التمهيد لقواعد التوحيد للنسفي طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 1428هـ = 2007م .

3ـ الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي الوفا القرشي تحقيق عبد الفتاح الحلو (مصر 1993م).وأخرى ط مجلس دائرة المعارف النظامية حيدر آباد ط 1 1332هـ .

4ـ الاعتماد في الاعتقاد المسمى بشرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام أبي البركات النسفي تحقيق د عبدالله محمد اسماعيل الطبعة الأولى لسنة ( 1431= 2010م الناشر المكتبة الأزهرية للتراث خلف الجامع الأزهر 

5ـ أصول الفقه للامشي تحقيق عبدالمجيد تركي / الطبعة الأولى دار الغرب الإسلامي 1995 .

6ـ الدولة العباسية من الميلاد للسقوط لمحمد قباني ط الأولى 2006 دار وحي القلم دمشق سوريا.

7ـ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري تحقيق حمودة غرابة الناشر مكتبة الخنجي بالقاهرة الطبعة الأولى 1431هـ2011م الشركة الدولية للطباعة . 

8ـ التمهيد لقواعد التوحيد لللامشي / تحقيق عبدالمجيد تركي / الطبعة الأولى دار الغرب الإسلامي 1995 / ونسخة أخرى / تحقيق أحمد فريد المزيد / طبعة دار الكتب العلمية لصاحبها محمد على بيضون عام  2007 .

9ـ الإشارة في علم الكلام للرازي تحقيق هاني  حامد طبعة المكتبة الأزهرية للتراث عام 1428هـ = 2007م .

10ـ أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه وفقه لأبي زهرة دار الفكر العربي الطبعة الثانية.
11ـ إتحاف المريد شرح الشيخ عبد السلام المالكي على جوهرة التوحيد طبعة الحلبي لعام  1368هـ = 1948م.

12ـ القاموس المحيط للفيروز آبادي / تحقيق مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقوسي الطبعة الثامنة لعام 1426هـ = 2005م بيروت لبنان .

13ـ الأعلام لخير الدين الزركلي / ط دار العلم للملايين بيروت لبنان فبراير 1998.

14ـ الملل والنحل الإمام الشهرستاني تحقيق أمير على مهنا ، علي حسين فاعور/ ط دار المعرفة بيروت لبنان الطبعة السادسة 1417هـ = 1997م. 

15ـ العالم والمتعلم  لأبي حنيفة / تحقيق الكوثري / ط المكتبة الأزهرية ط الأولى لسنة 1421هـ = 2001م.

16ـ الوصية لأبي  حنيفة تحقيق الكوثري / ط المكتبة الأزهرية للتراث الطبعة الأولى لسنة 1421هـ = 2001م.

17ـ الرسالة لأبي حنيفة / ت /  الكوثري / ط المكتبة الأزهرية للتراث الطبعة الأولى لسنة 1421هـ = 2001م.

18ـ أبو حنيفة: حياته وعصره - آراؤه وفقهه، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية.

19ـ الفقه الأبسط  لابي حنيفة تحقيق  الكوثري / ط المكتبة الأزهرية للتراث ط الأولى 1421هـ = 2001م.

20ـ الفقه الأكبر لأبي حنيفة تحقيق الكوثري / ط المكتبة الأزهرية للتراث  الأولى لسنة 1421هـ = 2001م.

21ـ الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لأبي الوفا القرشي تحقيق عبد الفتاح الحلو (مصر 1993م) وأخرى طبعة مجلس دارة المعرف النظامية حيدر آباد الطبعة الأولى 1332هـ .

22ـ العقائد النسفية للنسفي تقديم طه عبد الرؤف ط المكتبة الأزهرية للتراث الطبعة الأولى1432هـ =  2012م. 

23ـ أبو الحسن الأشعري د حمودة غرابة مطبعة الهيئة العامة لشؤن المطابع الأميرية  من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة لعام 1393هـ = 1973م.

24ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثير / ت: علي محمد معوض - عادل أحمد  الناشر : دار الكتب العلمية الطبعة : الأولى سنة النشر : 1415هـ - 1994 م 

25ـ الفرق بين الفرق  للبغدادي تحقيق دار إحياء التراث العربي دار الآفاق بيروت ط5 1402هـ = 1982م.

26ـ المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم د عوض الله حجاي ط السادسة طبعة دار الطباعة المحمدية.

27ـ المسند الصحيح  للإمام مسلم محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

28ـ الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي  طبعة دار الكتب العلمية بيروت.

29ـ الفرق بين الفرق للبغدادي ت دار إحياء التراث العربي دار الآفاق الجديدة بيروت ط 5 1402هـ = 1982م.

30ـ التعريفات للجرجاني ط عيسى الحلبي 1357هـ = 1938م .

31ـ التبصر في الدين للإسفرايني  تحقيق كمال الحوت ط عالم الكتاب بيروت ط الأولى لعام 1403هـ = 1983م 

32ـ الصحيح للبخاري دار طوق النجاة الطبعة الأولى 1422هـ تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر .

33ـ السنن للدارقطني ط مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 1424هـ .

34ـ المجالس الموعظية في شرح آحاديث خير البرية لعمر السقيري ط دار الكتب العلمية.

35ـ أصول للدين للبزدوي تحقيق د هانز تعليق د أحمد السقا ط الكتبة الأزهرية للتراث 1424هـ = 2003م.

36ـ الصحيح لمسلم دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .

37ـ المسند لابي داود الطيالسي دار هجر مصر الطبعة الأولى 1419هـ 

38ـ المعجم الأوسط للطبراني تحقيق طارق بن عوض الله الناشر: دار الحرمين – القاهرة .

39ـ  المعجم الوجيز/ طبعة وزارة التربية والتعليم 

40ـ الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني، ، تحقيق محمد سيد جاد الحق (دار الكتب الحديثة، مصر 1966م).

41ـ الطبقات السنية في تراجم الحنفية تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الحنفي، ، تحقيق عبد الفتاح الحلو (دار هجر، مصر، ودار الرفاعي، الرياض 1989م)


42ـ الأنساب للسمعاني بدون .

43ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي دار التراث العربي القاهرة الطبعة الأولى 1982م. 

44ـ البداية والنهاية لابن كثير ط دار الفكر العربي القاهرة . 

45ـ المستدرك للحاكم ط دار الكتب العلمية . 

46ـ الكليات للكفوي بدون طبعة .

47ـ أصول الدين للبغدادي تحقيق احمد شمس الدين منشورات بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 1432هـ = 2002م.

48ـ أرجوزة جوهرة التوحيد إبراهيم البيجوري ط إدارة المعاهد الأزهرية 1392هـ = 1972م.

49ـ بحر الكلام للنسفي تعليق د ولي الدين الفرفور ط مكتبة الفرفور الطبعة الثانية 1421هـ = 2000م.

50ـ تهذيب شرح السنوسية أم البراهين لسعيد فودة طبعة دار الرازي الطبعة الثانية 1425هـ = 2004م.

51ـ تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ الإمام محمد أبو زهرة / طبعة دار الفكر العربي .

52ـ  تحرير القواعد المنطقية للرازي مع شرح الرسالة الشمسية للقزويني ص / 108: 113/ بتعليق د/ محمد ربيع جوهري ط مكتبة الإيمان بالأزهر الطبعة الأولى .

53ـ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية الهند الطبعة الأولى، 1326هـ.

54ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي  ط مؤسسة الرسالة بيروت ط 3/  1405هـ – 1985م
55ـ تبصرة  الأدلة للنسفي تحقيق د محمد الأنور الطبعة الأولى 2011م ط المكتبة الأزهرية .

56ـ تبين كذب المفترى فيما نسب إلى للأشعري لابن عساكر ط دار الفكر بدمشق الطبعة الأولى 1347هـ القدس
57ـ تأويلات أهل السنة لللماتريدي تحقيق الدكتور مجدي باسلوم منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 2005= 1426هـ.

58ـ تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام محمد أبو زهرة / ط دار الفكر .

 59ـ تاريخ الإسلام السياسي والديني والاجتماعي  د / حسن إبراهيم  مكتبة النهضة المصرية الطبعة 7/ 1967.

60ـ تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ط جماعة الدول العربية للثقافة والعلوم ط 5 دار المعارف القاهرة .

61ـ تاج التراجم لابن قطلويغا تحقيق إبراهيم صالح ط دار مأمون للتراث بيروت ط 1 عام 1412هـ = 1992م .

62ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأبي نعيم المتوفي سنة 430هـ / ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

دولة السلاجقة لعلي محمد الصلابي الطبعة الأولى 2006 دار المعرفة بيروت لبنان .

63ـ  سير أعلام النبلاء للذهبي الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، 1405 هـ / 1985 م.

64ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد / ط مكتبة دار التراث 22 ش الجمهورية ـ القاهرة عام 1419هـ = 1998م.   

65ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ط مكتبة القدس 1350هـ .

66ـ شرح المقاصد للتفتازاني ط دار الطباعة العامرة 1977م 

67ـ شرح المواقف للجرجاني ط دار الكتب بيروت لبنان ط 1/ 1419هـ = 1998م.

68ـ شرح العقائد النسفية للتفتازاني تحقيق طه سعد / طبعة المكتبة الأزهرية الطبعة الأولى 2012= 1432هـ
69ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي المتوفي عام 418هـ تحقيق د سعد الغامدي.

70ـ طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي.

71ـ طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشيرازي، دار الرائد العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1970.

72ـ طبقات الصوفية، لعبد الرحمن السلمي، دار الكتب العلمية، ط2003.

73ـ طبقات المفسرين - للسيوطي تحقيق : علي محمد عمر / الناشر : مكتبة وهبة الطبعة الأولى ، 1396هـ .

74ـ طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشيرازي، دار الرائد العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1970.

عهد نظام الملك في الدولة السلجوقية لعلى محمد الصلابي مقال بتاريخ 2010م .

75ـ كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي المتوفي 333هـ = 944م تحقيق د بكر طوبال أوغلي ، د محمد آروشي / طبعة دار صادر بيروت مكتبة الإرشاد استانبول الطبعة الثانية 2010م وطبعة أخرى بتحقيق: د. فتح الله خليف الناشر: دار الجامعات المصرية بالإسكندرية.

76ـ كتاب طبقات الشافعية للأسنوي تحقيق عبدالله الجبوري دار العلوم 1401هـ .

77ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة تحقيق محمد شرف الدين ط دار التراث العربي 1994م 

77ـ لسان العرب لابن منظور الناشر دار صادر بيروت / الطبعة الثالثة لعام 1414هـ  ، وأخرى دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الثالثة 1419هـ = 1999م.

78ـ مختار الصحاح للرازي تحقيق: يوسف الشيخ ط المكتبة العصرية بيروت صيدا ط5/ 1420هـ / 1999م .

 معالم أصول الدين للإمام الرازي تحقيق نزار حمادي ط دار الضياء الكويت ط الأولى 1433هـ = 2012م. 

79ـ معجم البلدان، لياقوت الحموي ط صادر بيروت وط أخرى مطبعة السعادة بالقاهرة .

80ـ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي، لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر آبد الهند الثالثة، 1408هـ
81ـ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري تحقيق محي الدين عبد الحميد طبعة المكتبة العصرية للطباعة والنشر صيدا بيروت لسنة 1411هـ = 1990م .

82ـ منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحيي عبد الحميد / ط مكتبة دار التراث عام 1419هـ = 1998م.

83ـ مسند الإمام أحمد حنبل ط مؤسسة الرسالة .

84ـ نظام الملك ( عبد الهادي محمد رضا محبوبة ) الدار المصرية اللبنانية .


































































































































� ـ جعفر ابن محمد بن هارون الرشيد ولد ( 206هـ = 821 م ) ومات ( 247هـ = 861م ) راجع الأعلام ج 2 ص 127 ط دار العلم للملايين بيروت لبنان ط 13 1998.


� ـ عبدالله بن أحمد ولد ( 391هـ = 1001م ) ومات ( 467هـ = 1075م ) راجع الأعلام ج 4 ص 66.


� ـ عبدالله بن محمد بن القائم ولد ( 448 ـ 487 هـ = 1056ـ 1094م ) راجع الأعلام ج 4 ص 122. 


� ـ أحمد بن عبد الله ولد ( 470ـ 512 هـ = 1077ـ 1118م) راجع الأعلام ج 1 ص 158.


�ـ  راجع تاريخ الإسلام السياسي والديني والاجتماعي  د / حسن إبراهيم /ج 4/ص 18. مكتبة النهضة المصرية الطبعة 7/ 1967.


�ـ  دولة السلاجقة" لعلي محمد الصلابي، الطبعة الأولى 2006، دار المعرفة بيروت - لبنان.


� ـ الكامل في التاريخ" لابن الأثير، ج 10 ص37 إلى ص67  دار صادر - بيروت - 1979.


� ـ "الحروب الصليبية في المشرق" لسعيد أحمد برجاوي، الطبعة الأولى 1984م، دار الآفاق الجديدة - بيروت، لبنان.


� ـ تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة" لستانلي بول (ترجمة أحمد السعيد سليمان)ج 1 ص313: 325  دار المعارف بالقاهرة.


� ـ"زبدة التاريخ" للحسيني، ص180.


� ـ  "نظام الوزارة في الدولة العباسية"، ص67.


� ـ الحروب الصليبية في المشرق" لسعيد أحمد برجاوي، الطبعة الأولى 1984م، دار الآفاق الجديدة - بيروت، لبنان.


�ـ "دولة آل سلجوق"، ص277 وص278.


� ـ  ياقوت الحموي من أئمة الجغرافيين ولد ( 574هـ = 1178م ) وتوفي ( 626هـ = 1229) انظر الأعلام ج 8 / ص 131.


� ـ إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري جغرافي طاف بلاد العرب والهند توفي 346هـ = 957م انظر الأعلام ج 1/ ص 61.


� ـ معجم البلدان لياقوت الحموي ج5/ ص 45: 47. طبعة دار صادر بيروت ، وطبعة أخرى ج7/ ص 370: 372/ مطبعة السعادة القاهرة 


� ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب  لإبن العماد الحنبلي ( 1089هـ ) ج3 ص 279/ طبعة مكتبة القدس 1350هـ .


� ـ راجع على سبيل المثال شذرات الذهب ج 3 ص 270، البداية والنهاية ج12/ ص62ط دار الفكر العربي والكامل لابن الأثير ج9/ 239.


� ـ شذرات الذهب ج3/ ص 367.


� ـ شذرات الذهب ج3 / ص 397، 440.


�ـ  شذرات الذهب ج3/ 186، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ج8/ ص 38: 40 .


� ـ عبد الكريم السمعاني ولد ( 506هـ = 1113م ) وتوفي ( 562هـ = 1167م ) راجع الأعلام ج 4/ ص 55.


� ـ الأنساب للسمعاني ج5 / ص 486/ تحقيق عبدالله البارودي ط / دار الجنان بيروت الطبعة الأولى لعام 1408هـ = 1988م.


� ـ  محمد بن أحمد المقدسي ولد ( 336 هـ =  947م) وتوفي 380هـ = 990م) راجع الأعلام ج5 / ص 312.


� ـ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي ص 294 وما بعدها .  بدون .


� ـ عهد نظام الملك في الدولة السلجوقية. مقال ل "د. علي محمد الصلابي". بتاريخ 25-11-2010.


� ـ دولة السلاجقة لعلي محمد الصلابي، الطبعة الأولى 2006، دار المعرفة بيروت - لبنان.


� ـ الكامل في التاريخ" لابن الأثير، ج 10ص37 إلى ص67  دار صادر - بيروت - 1979.


� ـ  طبقات الشافعية" لجمال الدين الأسنوي (تحقيق عبد الله الجبوري)، ص180، دار العلوم 1401 هـ.


� ـ الدولة العباسية: من الميلاد إلى السقوط" لمحمد قباني، الطبعة الأولى 2006، "دار وحي القلم" - دمشق، سوريا.


� ـ نظام الملك: الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي" لعبد الهادي محمد رضا محبوبة، ص357 إلى ص364، الدار المصرية اللبنانية.


� ـ راجع تاريخ الإسلام السياسي والديني والاجتماعي  د / حسن إبراهيم /ج 4/ص 18. مكتبة النهضة المصرية الطبعة 7/ 1967.


� ـ راجع الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لأبي الوفاء القرشي / ج2/ ص 157، ص 358/ طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية حيدر آباد الطبعة الأولى لعام 1332هـ ، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ج1/ ص 114/ تحقيق محمد شرف الدين الناشر دار إحياء التراث العربي ، وتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان / ج2/ ص 953/ طبعة جامعة الدول العربية للثقافة والعلوم الطبعة الخامسة دار المعارف القاهرة ، وتاج التراجم في من صنف من الحنفية لابن قطلويغا / ص 24/ تحقيق إبراهيم صالح / طبعة دار المأمون للتراث بيروت الطبعة الأولى لعام 1412هـ = 1992م.


� ـ نفس المراجع السابقة نفس الصفحات .


� ـ نفس المراجع السابقة نفس الصفحات .


� ـ معجم البلدان ج7/ 315، وانظر التمهيد لقواعد التوحيد ص15, 


� ـ الجواهر المضيئة ج2/ ص 358.


� ـ معجم البلدان ج5/ ص8.


� ـ الأعلام لخير الدين الزركلي ج7/ ص 341، طبعة دار العلم للملايين بيروت الطبعة السابعة 1986م .  


� ـ كتاب التمهيد ص 11.


� ـ كشف الظنون ج1/ ص 144 طبعة دار الفكر 1414هـ = 1994م ، والجواهر المضيئة / ج 2/ ص 157، 358، وتاج التراجم ص24.


� ـ  كتاب التمهيد لللامشي ص 41. 


� ـ كتاب التمهيد لللامشي ص 137.


� ـ الاعتماد في الاعتقاد ص 104. يبدو أن بين النصين تعارضا لكن بالتأمل يتضح أنه لا تعارض لأنه فرق بين كون الحس وسيلة للمعرفة الحسية وبين كونه وسيلة للمعرفة الغيبية ، فالمعرفة الحسية تتعلق بالماديات وهي وسيلة بشرية ملكها الخالق للمخلوق بعد خروجه على الأرض ، أما المعرفة الغيبية لتلقي حقائق الالوهية والإيمان بالغيب فليست عن طريق الحس .


� ـ أصول الفقه لللامشي  ص 148.


�ـ  التمهيد لللامشي ص 59.


� ـ تبصرة الأدلة ج1 ص 175.


� ـ التمهيد لللامشي ص 58 : 59.


� ـ مقدمة كتاب التوحيد ص 5.


� ـ التمهيد لقواعد التوحيد ص 18.


� ـ التمهيد لقواعد التوحيد ص 5 : 8.


�ـ أنظر الجواهر المضيئة / ج2/ ص157، وتاج التراجم / ص 24، وكشف الظنون / ج1/ ص 144، وراجع مقدمة كتاب التمهيد لقواعد التوحيد اللامشي تحقيق عبد المجيد تركي / ص 12 ، وانظر من ص 5: 36.


� ـ مقدمة كتاب التمهيد ص 9: 10 .


�ـ راجع الجواهر المضيئة / ج2/ ص 147، ، وكشف الظنون ج1/ ص 114 ، وتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان / ج2/ ص 953.


� ـ ميمون بن محمد أبو المعين النسفي ولدعام 418هـ = 1027م وتوفي 508هـ = 1115م راجع الأعلام ج 7 / 341.


� ـ راجع كتاب التمهيد لقواعد التمهيد 9: 15.


� ـ جمال الدين بن محمد بن مالك ، ولد سنة ( 600هـ )  وتوفي ( 672هـ ). راجع الأعلام لخير الدين الزركلي / ج 6/ ص233/ ط دار العلم للملايين بيروت لبنان فبراير 1999.


� ـ راجع شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، ومعه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل تأليف محمد محيى الدين عبد الحميد ج 4/ ص 215. / ط مكتبة دار التراث 22 ش الجمهورية ـ القاهرة عام 1419هـ = 1998م.   


� ـ عبدالله بن عقيل المصري الهاشمي ، ولد ( 698هـ )  وتوفي ( 769هـ ) راجع الأعلام ج4/ ص 96.


�ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  / ج 4/ ص 216.


� ـ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي توفي سنة (666 هـ = 1268 م) .راجع الأعلام ج 6 / 55.


� ـ مختار الصحاح للرازي ج1/ ص 22/ تحقيق: يوسف الشيخ محمد / الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م .


� ـ محمد بن مكرَّم بن علي محمد بن منظور ولد في سنة 630هـ وتوفي في سنة 711هـ. راجع الأعلام للزركلي ج / 7 / 108. 


� ـ لسان العرب لابن منظور مادة أمن ج / 1/ ص 223 ط/  إحياء التراث العربي  بيروت / الطبعة الثالثة 1419هـ = 1999م  .


� ـ  سورة قريش الآية 4.


� ـ  سورة الأحزاب الآية 73.


� ـ راجع شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / ج 2 / ص 145.


� ـ المرجع السابق / ج 2 / ص 145 : 146.


� ـ سورة آل عمران الآية 154.


� ـ مختار الصحاح للرازي ج1/ ص 22.


� ـ سورة يوسف الآية 17.


� ـ سورة الحجرات الآية 15.


� ـ  راجع لسان العرب /ج 1 / 233: 225.


� ـ محمد بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الفيروز آبادي ولد عام ( 729هـ) والمتوفي ( 817هـ ) راجع الأعلام ج 7 / 146.


� القاموس المحيط للفيروز آبادي / ص 1176/ ت مكتبة التراث أشراف محمد العرقوسي  ط 8  لعام 1426هـ = 2005م بيروت لبنان .


� ـ أهل السنة والجماعة مصطلح يطلق عقائديا على فرقتي : الأشاعرة ، والماتريدية ، فهما جناحا أهل السنة والجماعة ، حيث ظهر في آخر القرن الثالث الهجري رجلان امتازا بصدق البلاء : أحدهما : أبو الحسن الأشعري بالبصرة ، والثاني أبو منصور الماتريدي ظهر بسمرقند ، وقد جمعهما مقاومة المعتزلة ، فكلاهما كان يسعى للغرض الذي يسعى إليه الآخر ، ولاتحاد الخصم الذي كان يلقاه كل من الأشعري والماتريدي تقاربت النتائج ، ولكن لم تتحد ، وإنه بلا شك كان كلاهما يحاول إثبات العقائد التي اشتمل عليها القرآن بالعقل والبراهين المنطقية ، وإن كان كليهما كان يتقيد بعقائد القرآن بيد أن أحدهما وهو الماتريدي يعطي للعقل سلطانا كبير من غير أي شطط أو إسراف ، والاشاعرة يتقيدون بالنقل ويؤيدنه بالعقل . راجع تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ الإمام محمد أبو زهرة / ص  151، 164، 167/ طبعة دار الفكر العربي .


� ـ الأشعرية : أصحاب أبي الحسن الأشعري المولود سنة 260 هجرية / 874 م في البصرة مؤسس مذهب الأشاعرة صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب أهل السنة ، وإليه تنسب الطائفة الأشعرية كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين . وتلقى مذهب المعتزلة ، وتقدم فيهم ، ثم رجع وجاهر بخلافهم ، بلغت مصنفاته ثلاثمائة من أشهرها : اللمع ، الإبانة ، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، توفى سنة 324هـ : 936م راجع الملل والنحل للشهرستاني ج1ص106ط دار المعرفة بيروت لبنان الطبعة السادسة 1417هـ = 1997م ت أمير على مهنا ، على حسين فاعور .


� ـ الماتريدية : أصحاب أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي، الماتريدي نسبة إلى ماتريد، وهي محلة بسمرقند فيما وراء النهر. ولم تذكر المراجع سنة ميلاده بالتحديد ، ولكن يمكن قيل إنه ولد في عهد المتوكل الخليفة العباسي، وإنه يتقدم على الإمام الحسن الأشعري ببضع وعشرين سنة. وكانت نشأته في بيت من البيوت التي شغفت بالعلوم الدينية، فنشأ وتعلم علوم الدين منذ صغره، ولم يتقاعس لحظة في الدعوة إلى مذهب أهل السنة والدفاع عنه والتمسك به، ولم يفتر عزمه عن الاشتغال بعلم الكلام والتأليف فيه ونصب الأدلة والحجج والبراهين. ومذهبه يتبعه غالبية أتباع المذهب الحنفي في العقيدة. أما في علم الكلام فله عدة مصنفات منها كتاب "التوحيد"، وكتاب "المقالات"، وفاته : توفي سنة ثلاثمائة واثنين وثلاثين للهجرة، وقيل أن وفاته كانت سنة ثلاثمائة وثلاث وثلاثين للهجرة . راجع تاريخ المذاهب الاسلامية ص 167: 176، وانظر الأعلام ج 7 / 19.


� ـ سورة  إبراهيم الآية 4 .


�ـ سورة الشعراء الآية 195 .


�ـ  سورة يوسف الآية 17 .


� ـ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري تحقيق حمودة غرابة الناشر مكتبة الخنجي بالقاهرة الطبعة الأولى 1431هـ2011م الشركة الدولية للطباعة . ص 130 : 132.  


� ـ هو مسعود بن عمر التفتازاني ولد سنة 712 هـ = 1312م ، توفي سنة  793هـ = 1390م راجع الأعلام ج7 / ص 	


� ـ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الإسلام ما هو وبيان خصاله / ج 1/ ص 40/ رقم 10.وقد رواه مسلم مطولا .


� ـ أبو حامد محمد الغزّالي المولود  (450 هـ - 505 هـ ) المتوفي ( 1058م - 1111م). راجع الأعلام ج 7ص 22.


� ـ الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، ولد سنة 370 هـ (980م) وتوفي سنة428 هـ (1037م).الأعلام ج 2/ 241.


� ـ سورة  يوسف  الآية 106.


� ـ شرح العقائد النسفية للتفتازاني / ص 111: 112./ تحقيق طه عبد الرؤف سعد / طبعة المكتبة الأزهرية للتراث 2012= 1432هـ 


� ـ سورة المائدة الآية 41.


� ـ سورة الحجرات الآية 14.


� ـ سورة البقرة الآية 178.


� ـ كتاب التوحيد للماتريدي / ص 471: 472 / تحقيق الدكتوران بكر طوبال أوغلي  / طبعة دار صادر بيروت مكتبة 1422هـ = 2001م 


� ـ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيّ ولد بالكوفة سنة ( 80هـ = 699م ) ، توفي سنة( 150هـ = 767م)، راجع أبو حنيفة: حياته وعصره - آراؤه وفقهه، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، ص14 ، انظر أيضاً: طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشيرازي، دار الرائد العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1970، ص134 ، وانظر الأعلام ج 8/ ص 36.


� ـ العالم والمتعلم للإمام أبي حنيفة ص 16: 17 / ت / الإمام الكوثري / ط المكتبة الأزهرية الطبعة الأولى لسنة 1421هـ = 2001م.


� ـ الفقه الأبسط 57،  وقال نفس المعنى في رسالته إلى عثمان البتي  / ص 70 ، وفي الفقه الأكبر ص 65.نفس الطبعة والمحقق .


� ـ عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات توفي ( 710هـ- 1310م) راجع مقدمة الاعتماد في الاعتقاد المسمى بشرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة لأبي البركات النسفي دراسة وتحقيق الدكتور عبدالله محمد عبدالله إسماعيل (المكتبة الأزهرية للتراث، خلف الجامع الأزهر مصر الطبعة الأولى لعام (1431= 2010م).وانظر الأعلام ج 4 ص 67.


� ـ سورة البقرة الآية 256.


� ـ شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام أبي البركات النسفي / ص 216: 218. 


� ـ تنسب هذه الفرقة إلى أبو عبدالله محمد بن كرام من فرق الابتداع في الإسلام ولدى حوالى سنة 190 هـ : 806م وتوفى فيها سنة 255هـ = 869م ومن اثاره كتاب يسمى (عذاب القبر ) وضع فيه مذهبه ومبادئه والتي منها : الله تعالى جسم لا كالأجسام ، أن معبودهم على العرس مستقرأ ، الإيمان مجرد المعرفة باللسان .راجع الملل والنحل / ج 1/ 44: 45 ، و ص 124 : 131 ، وأنظر الأعلام ج 7 / 14.


� ـ مقالات الإسلامين ج1/ ص 223.   


� الملل والنحل ج 1/ ص 130.  


� الفرق بين الفرق / ص 211: 212.


�ـ سورة  الأعراف الآية 172.


� التبصير في الدين / ص 115: 116.


� ـ سورة الليل الآيتان 15: 16.


� ـ سورة سبأ الآية 17.


� ـ متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد أخرجه البخاري / كتاب الإيمان / باب " فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم " / جزء 1 / ص 14/ رقم 25 / ط دار طوق النجاة الطبعة الأولى لسنة 1422هـ بتحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ، وأخرجه مسلم كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله / ج 1/ ص 53/ برقم 36/ ط دار إحياء التراث العربي بيروت / بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي.


�ـ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ج 1/ ص 356/ رقم 445/ ط دار هجر مصر الطبعة الأولى لسنة 1419 هـ .


� ـ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب من لقي الله تعالى بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة  / ج 1/ ص 57/ حديث رقم 29.


� بحر الكلام 151: 152.


� الوصية للإمام أبو حنيفة ص 76 / تحقيق الإمام الكوثري / ط المكتبة الأزهرية للتراث الطبعة الأولى لسنة 1421هـ = 2001م


� ـ شرح العقائد النسفية 112 : 114.


�ـ  التوحيد صفحة 380.


� ـ سورة البقرة الآية 8.


� ـ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب الحرص على الحديث / ج 1/ ص 31 / رقم 99 من حديث أبي هريرة .


� ـ بحر الكلام للنسفي ص 153.


�ـ أهل الحديث : وهم أهل الحجاز ، وهم أصحاب مالك بن أنس ، واصحاب محمد بن ادريس الشافعي ، وأصحاب سفيان الثوري ، وأصحاب أحمد بن حنبل ، وأصحاب داود الأصفهاني ، وإنما سموا أصحاب الحديث ؛ لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ، ونقل الأخبار ، وبناء الأحكام على النصوص ، ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا خبرا أو أثرا قال الشافعي : إذا وقد وجدتم لي مذهبا ووجدتم خبرا على خلاف مذهبي فاعلموا أن مذهبي ذلك الخبر ، وأصحابه كثيرون وهم يسيرون على نفس المنهج فهم لا يزيدون على اجتهاده اجتهادا بل يتصرفون فيما نقل عنه توجيها واستنباطا ويصدرون عن رأيه جملة فلا يخالفونه البتة ) راجع الملل والنحل ج1/ ص 243: 245.    


� ـ الإمام مالك بن أنس وُلِد بالمدينة المنورة سنةَ 93هـ/ 703م، وعاش فيها وتُوُفِّي بها سنةَ 179هـ/ 795م. راجع تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام محمد أبو زهرة ص 366: 392/ ط دار الفكر .


� ـ الإمام الأوزعي . ولد بمدينة بعلبك في عام 88 هـ/707م. توفي في بلاد الشام في بيروت عام 157هـ/774م.


� ـ الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ ولد وتوفى سنة (150-204هـ / 767-820م) أبو زهرة ص 407: 420,


� ـ الإمام اسحاق بن راهويه (161 هـ- 238 هـ / 778 - 853 م)، الأنساب - السمعاني - ج ٣ -ص ٣٤، الأعلام ج 1 ص 292.


� ـ الخوارج هي فرقة إسلامية، نشأت في نهاية عهد الخليفة عثمان بن عفان ، وبداية عهد الخليفة علي بن أبي طالب، نتيجة للخلافات السياسية  ، تتصف هذه الفرقة بأنها أشد الفرق دفاعا عن مذهبها وتعصبا لآرائها،. ولهم مبادئ من أهمها :


 (الإمامة ): الإمامة عندهم من "الفروع" وليست من أصول الدين ، (مرتكب الكبيرة ) يحكم الخوارج على مرتكبي الكبائر الذين يموتون قبل التوبة، بالكفر والخلود في النار قالوا : ( العبد يخلق أفعاله ) قالوا : "بخلق القرآن" ،  ومن أشهر فرقها وأخطارها : الأزارقة : أتباع نافع بن الأزرق ، النجدات : أتباع نجدة بن عامر الحنفي. ، الصفرية : أتباع زياد الأصفر . راجع الملل والنحل ج1/ ص 131: 160. الفرق بين الفرق ص 72: 113، وتاريخ المذاهب الإسلامية/ ص 69: 75  ومقالات الإسلاميين ج1/ ص 167: 211.


� ـ المعتزلة فرقة كلامية ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري (80 هـ- 131 هـ) في البصرة  بالعراق (في أواخر العصر الأموي) على يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد . وقد ازدهرت في العصر العباسي. ، واعتمدت المعتزلة على العقل في تأسيس عقائدهم وقدموه على النقل، وقالوا بأنّ العقل والفطرة السليمة قادران على تمييز الحلال من الحرام بشكل تلقائي ، واختلف المؤرخون في بواعث ظهورها إلى :  


1ـ  ديني : فالاعتزال حدث بسبب اختلاف في بعض الأحكام الدينية كالحكم على مرتكب الكبيرة. وتمثله الرواية الشائعة  :  إنه دخل رجل على الحسن البصري فقال يا امام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة= =يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة وهم وعيدية الخوارج وجماعة يرجئون اصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الايمان بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الايمان ولا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم مرجئة الامة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا. فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء انا لا اقول ان صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر ثم قام واعتزل إلى اسطوانة في  المسجد يقرر ما اجاب على جماعة من اصحاب الحسن فقال الحسن اعتزل عنا واصل فسمى هو واصحابه معتزله.


2ـ  سياسي : يعتقد بعض العلماء أن الداعي لظهور هذه الفرقة ظرف حضاري أو تاريخي لأن الإسلام عند نهاية القرن الأول كان قد توسع ودخلت أمم عديدة وشعوب كثيرة في الإسلام ودخلت معها ثقافات مختلفة ودخلت الفلسفة ولم يعد المنهج النصي التقليدي النقلي يفي حاجات المسلمين العقلية في جدالهم. والمنهج الذي يصلح لذلك هو المنهج العقلي .


     تبنت المعتزلة الأصول الخمسة الشهيرة التي لا يعد معتزليا من لم يقل بها، وهذه الأصول هي : 


أولا  : التوحيد : ويعني عندهم : التنزيه المطلق لله تعالى : "ليس كمثله شيء" وهو أخص أوصافه تعالى عندهم . 


ثانيا : العدل : العدل مبدأ هام في فكر المعتزلة لأنهم يربطون بين صفة العدل والأفعال الإنسانية . الأنساب - السمعاني - ج ٣ - ص ٣٤.


ثالثا : المنزلة بين منزلتين : يبرز هذا الأصل حكم الفاسق في الدنيا ليس بمؤمن ولا بكافر. فيظل على هذا الحال فإن تاب أصبح مؤمن وإن لم يتب حتى موته يخلد في النار. 


رابعا :  الوعد والوعيد : والمقصود به إنفاذ الوعيد في الآخرة على أصحاب الكبائر وأن الله لا يقبل فيهم شفاعة، ولا يخرج أحدا منهم من النار، فهم كفار خارجون عن الملة مخلدون في نار جهنم . 


خامسا :  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهذا الأصل يوضح موقف المعتزلة من أصحاب الكبائر سواء أكانوا حكاما أم محكومين . هذه هي أصول المعتزلة الخمسة التي اتفقوا عليها، وقد بنوا عليها كل آراءهم الاعتقادية .راجع الملل والنحل ج1 / 56: 96. الفرق بين الفرق 114: 184. وتاريخ المذاهب الإسلامية 120: 146.


� ـ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي (164-241هـ / 780-855م) ابن حنبل، محمد أبو زهرة، ص42-43


� ـ الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي ولد سنة 170 هـ. وتوفي المحاسبي ببغداد سنة 243 هـ راجع طبقات الصوفية، تأليف: أبو عبد الرحمن السلمي، ص58، دار الكتب العلمية، ط2003.


� ـ محمد بن الحسين القلانسي ولد ( 435هـ = 1043م وتوفي ( 521 = 1127م ) راجع الاعلام ج 6 ص 101.


� ـ محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن. من ذرية الحجاج بن يوسف الثقفي. ولد في سنة 244 هـ.. توفي سنة 328 هـ..


� ـ تبصرة الأدلة 1075.


� ـ أصول الدين للبزدوي 148.


� ـ أصول الدين للبزدوي 149.


� ـ سورة الفتح الآية 4.


� ـ سورة البقرة الآية 143.


� ـ  سورة الجن الآية 23.


� ـ سورة الأنعام الآية 158.


� سورة الفرق الآيتان 68: 69.


� ـ أخرجه الإمام أحمد في مسنده / 39 / ص 493 برقم 57 من حديث أبي أمامه رضي الله عنه / ط مؤسسة الرسالة .  


� ـ متفق عليه من حديث ابن عمر فأخرجه البخاري كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ج1/ ص 11/ برقم 8 وأخرجه مسلم كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : بني الإسلام على خمس " ج 1/ ص 45 رقم 16. 


� ـ اخرجه البخاري في "صحيحة" كتاب الحدود ، باب إثم الزناة ، ج 8 ص 164 رقم 6810، وأخرجه مسلم في  صحيحه كتاب الإيمان باب بيان نقصان الأبدان المعاصي / ج 1/ ص 76 / برقم 57.


� ـ أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة / ج1 / ص 36/ حديث رقم 8/ . 


� ـ أصول الدين للبزدوي 149.


� ـ الوصية للإمام أبو حنيفة ص 76 / تحقيق الإمام الكوثري / ط المكتبة الأزهرية للتراث الطبعة الأولى لسنة 1421هـ = 2001م.


� اللمع  ص 130: 132.


� ـ سورة الصف الآية 1: 4.


� ـ سورة التوبة الآية 38.


� ـ سورة النساء الآية 75.


� ـ سورة الحديد الآية 16.


� ـ التوحيد للماتريدي


� ـ سورة الكهف الآية 30


� ـ سورة النساء الآية 124.


� ـ سورة الحجرات الآية 9 .


� ـ شرح العقائد النسفية ص 115.


� ـ تنسب هذه الفرقة إلى الجهم بن صفوان كما سيأتي .


� ـ هو الجهم بن صفوان الترمذي (نسبة إلى مدينة ترمذ وهي  مدينة على نهر جيحون ) ونسب إليها لظهور بدعته في الجبر فيها ، ويكنى بأبي محرز ، وهو من موالي بني راسب من الأزد ، وكانت لجهم جهود في الرد على الفرقة الهندية المعروفة بالسمنية ، وذلك إثباتا لوجود الله تعالى . ينسب لفرقة الجهمية آراء منها :  نفي الصفات الأزلية ، لا يجوز أن يوصف الله بصفة يوصف بها خلقه منعا للمشابهة ، اثبت للباري تعالى علوما حادثة لا في محل ، القول بالجبر فالله تعالى هو الخالق ، والعبد تنسب إليه الأفعال كما تنسب للجمادات ،  القول بفناء الجنة والنار ، لأنه لا يتصور حركات لا تنتهي ، والإيمان هو المعرفة فمن أتي بالمعرفة ، وجحد بلسانه لم يكفر ، القول بنفي رؤية الباري تعالى ، القول بخلق القرآن والكلام الإلهي ، القول بإيجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع ، توفي حين قبض على جهم نصر بن سيار وأمر بقتله فقتل على يد سالم بن أحوز المازني في أخر ملك بني أمية بمرو بخرسان سنة  128هـ = 745. راجع الملل والنحل ج1/ ص 44، ص 97: 99. ، التبصر في الدين للإمام أبي المظفر الإسفرايني ( ت 471هـ ) تحقيق كمال يوسف الحوت طبعة عالم الكتاب بيروت الطبعة الأولى لعام 1403هـ = 1983م ص 107: 108.، وراجع الفرق بين الفرق للإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت 429هـ = 1037م ) تحقيق دار إحياء التراث العربي دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة الخامسة لعام 1402هـ = 1982م ص 211 : 212.  


� ـ عندما تعرض الشهرستاني لهذه الفرقة أوضح لنا ثلاثة أمور : معناها ، وسبب تسميتها ، أصنافها ، الفرق بينها وبين مرجئة السنة .أما من حيث معناها فقال إنها إما بمعنى التأخير ، وإما بمعنى إعطاء الرجاء ، وسميت بذلك فبحسب المعنى الأول تطلق على الجماعة الذين كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد ، وأما بالمعنى الثاني فلأنهم كانوا يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة . وقيل سميت بذلك لأنهم كانوا يؤخرون حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة ، وقيل لأنهم كانوا حكموا بتأخير على رضي الله عنه من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة .والمرجئة على أربعة أصناف : مرجئة الخوارج، مرجئة القدرية ، مرجئة الجبرية ، مرجئة خالصة ، والأخيرة ستة هي : اليونسية ، العبديية ، الغاسانية ، الثوبانية ، التومينية ، الصالحية ، الفرق بين المرجئة الخالصة ومرجئة السنة كما يطلق على أبي حنيفة وأصحابه أن أبا حنيفة رضي الله عنه لما قال أن الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص ظنوا أنهم يؤخر العمل عن الإيمان مثل المرجئة الخالصة ولكن الإمام وإن كان يقر بأن العمل ليس جزاء من الإيمان لكن لم يسقطه ولم يقلل من أهميته  مثلهم ، وعليه لم يكفر أصحاب الكبائر ويحكم بتخليدهم في النار كما فعل الخوارج والقدرية الذين يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجئا . راجع الملل والنحل ج1/ ص 161: 169. وانظر مقالات الأشعري ج1/ ص 197، والفرق بين الفرق ص 139، والتبصير في الدين 59. 


� ـ  مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين تأليف الإمام الأشعري المتوفي 330 / ج1/ص 338.  تحقيق محي الدين عبد الحميد طبعة المكتبة العصرية للطباعة والنشر صيدا بيروت لسنة 1411هـ = 1990م . 


� ـ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين / ج 1/ص212 : 213.


� ـ محمد بن عبد الكريم المشهور بالشهرستاني ، ولد سنة 479 هـ  =1086م وتوفي  548هـ 1153م راجع الأعلام ج 6/ ص 215.


�ـ الملل والنحل  ج 1/ ص 97: 99.


� ـ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي ولد في بغداد ونشأ فيها.(توفي عام 429هـ =  1037 م) راجع الأعلام ج 4/ ص 48.


� ـ الفرق بين الفرق ص 211: 212.  ـ راجع أصول الدين للبغدادي 253.  


� ـ مقالات ج1/ ص214.


� ـ الفرق بين الفرق 207


� ـ سورة البقرة الآية  34.


� الملل والنحل ج1 / ص 162: 163.


�ـ محمد بن محمد أبو اليسر البزدوي ولد 421هـ = 1030م وتوفي 493هـ = 1100م راجع الأعلام ج 7/ ص 22.


� ـ سورة الأنعام الآية 91.


� ـ سورة الغاشية الآية 17.


�ـ لم اقف لهذا الحديث على تخريج في كتب السنة ، ولكنه وان كان ضعيف المبنى لكنه صحيح المعنى ، فلا نحتج بلفظه ونستشهد بمعناه من غير نسبة ولا تقوية ، ولكن لا أعرف على أي أساس نسبه الإمام البزدوي للنبي صلى الله عليه وسلم  بدليل أن شيخة الماتريدي قال في كتابه التوحيد : مَسْأَلَة فِي التَّوْحِيد (من عرف نَفسه عرف ربه ) فَإِن قَالَ قَائِل : أجمع العقلاء على أَن (من عرف نَفسه عرف ربه) ولو ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. راجع كتاب التوحيد للماتريدي تحقيق: د. فتح الله خليف الناشر: دار الجامعات المصرية بالإسكندرية ج1 ص 102، ولكن من الثابت أن هذا من كلام سهل بن عبدالله يونس التستري وقد أخرج هذا الأثر أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ج10 / ص 208عن طريق محمد بن سالم قال سئل سهل بن عبد الله عن قوله : (مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ) فقال : ( من عرف نفسه لربه عرفه ربه لنفسه).


� ـ أصول الدين ص 149: 150.  


� ـ سورة الذاريات الآية 56.


� ـ تأويلات أهل السنة للإمام الماتريدي ج9/ ص 354. تحقيق الدكتور مجدي باسلوم منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 2005= 1426هـ.


� ـ سورة البقرة الآية 146.


� الوصية للإمام أبو حنيفة ص 76 / تحقيق الإمام الكوثري / ط المكتبة الأزهرية للتراث الطبعة الأولى لسنة 1421هـ = 2001م.


� ـ سورة البقرة الآية 146.


� الاعتماد ص 218.


� ـ سورة النمل الآية 14.


� ـ شرح العقائد النسفية  116: 117.


� سورة يوسف الآية 17.


� ـ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لللامشي / تحقيق عبدالمجيد تركي / الطبعة الأولى دار الغرب الإسلامي 1995 / ص 127 ، وراجع نفس المرجع نسخة أخرى / ص  144  / تحقيق أحمد فريد المزيد / طبعة دار الكتب العلمية لصاحبها محمد على بيضون عام  2007 بيروت .


� ـ التمهيد 127 والطبعة الأخرى 144.


� ـ الحسين بن الفضل ابن عمير  البجلي ولد قبل الثمانين ومائة ، وتوفي في سنة 282هـ وهو ابن مائة وأربع سنين راجع  طبقات المفسرين - السيوطي ج 1 /ص 48/ تحقيق : علي محمد عمر / الناشر : مكتبة وهبة – القاهرة الطبعة الأولى  1396هـ .


� ـ  التمهيد 127 : 128 ، والمرجع الأخر ص 144: 145.


� ـ يزيد بن أبان الرقاشي ، أبو عمرو البصري يعتبر الرقاشي من الطبقة الخامسة من طبقات رواة الحديث النبوي التي تضم صغار التابعين توفي 120 هـ . ‌راجع سير أعلام النبلاء للذهبي الناشر : مؤسسة الرسالة , الطبعة : الثالثة ، 1405 هـ / 1985 م ، وانظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت ,الطبعة: الأولى، 1400 – 1980.وانظر تهذيب التهذيب لابن حجر الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند , الطبعة: الطبعة الأولى، 1326هـ


� ـ أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب (بضم الكاف وتشديد اللام) القطان البصري. توفي 245هـ  راجع الأعلام ج 4 ص 90.


� ـ  التمهيد / 129/ والنسخة الأخرى / 145.


� ـ سورة المائدة الآية :41.


� ـ سورة الحجرات الآية :14.


� ـ سورة الحجرات الآية 14.


� ـ  سورة النحل الآية :106.


� ـ  التمهيد 129: 130/ والنسخة الأخرى 145.


�  ـ التمهيد130 : 131، والنسخة الأخرى / 145: 146.


� ـ سورة الفتح الآية 4 . 


� ـ سورة البقرة الآية 142 .


� ـ التمهيد130 : 131، والنسخة الأخرى / 145: 146.


� ـ التمهيد130 : 131، والنسخة الأخرى / 145: 146.


� ـ سورة التغابن الآية 9.


� ـ سورة البقرة الآية :183.


� ـ سورة المائدة الآية :6.


� ـ سورة البقرة الآية :82.


� ـ  سورة طه الآية 112.


� ـ سورة الحجرات الآية 9.


�  ـ التمهيد 131 : 132. والنسخة الاخرى /146.


� ـ عبــد الله بن عبـاس بن عبد المطلــب ولد 3 قبل هـ : 68هـ = 619: 687 م راجع الأعلام ج 4 / ص 95.


�  التمهيد 132 / والنسخة الأخرى / 146.   


� ـ التمهيد / 132 : 133 والنسخة الأخرى / 147 .


� ـ سورة لقمان الآية 25.


� ـ سورة البقرة  الآية 146.


� ـ التمهيد / 133 / والنسخة الأخرى/ 147.


� ـ سورة يوسف الآية 17.


 �ـ سورة المائدة الآية 41.


� ـ سورة البقرة الآية 146.


� ـ سورة الزلزلة الآيتان 7: 8.


� ـ سورة ص الآية 28. 


� ـ سورة الجاثية الآية 21.


� ـ سورة الحجرات الآية 9.


� ـ سورة النساء الآتيان 48ـ 116. 


� ـ سورة النساء الآية 31.


� ـ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الإسلام ما هو وبيان خصاله / ج 1/ ص 40/ رقم 10. وقد رواه مسلم مطولا .


� ـ راجع أبو الحسن الأشعري د حمودة غرابة ص (175: 180) مطبعة الهيئة العامة لشؤن المطابع الأميرية  من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة لعام 1393هـ = 1973.


� ـ  سورة الرعد الآية 6.


� ـ  راجع أبو الحسن الأشعري د حمودة غرابة ص (175: 180).


� ـ راجع تحرير القواعد المنطقية للرازي مع شرح الرسالة الشمسية للقزويني ص / 108: 113/ بتعليق د/ محمد ربيع جوهري ط مكتبة الإيمان بالأزهر الطبعة الأولى ، وأنظر المرشد السليم د عوض الله حجاي ص 72: 89.الطبعة السادسة ط دار الطباعة المحمدية.


� ـ أنظر المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم د عوض الله حجاي / ص99: 100.


� ـ سورة النحل الآية 106.


� ـ الرسالة للإمام أبي حنيفة / ص 31.


� ـ الفقه الأكبر للإمام ابي حنيفة / ص 70.


� ـ الوصية للإمام أبي حنيفة / ص 73.


� ـ بحر الكلام للنسفي  156: 157.


� تبصرة  الأدلة للنسفي  ج1 / ص 1087 .


� ـ سورة الزمر الآية 22.


� ـ الاعتماد في الاعتقاد 225 : 226.  ونفس المعنى ذكره السعد في شرح العقائد النسفية 114: 116.


� ـ الإرشاد للإمام الجويني / ص 399


� ـ شرح المواقف / ج3/ ص 252 .


�ـ  شرح العقائد النسفية ص 116.


� ـ بحر الكلام 156 : 158.


� ـ الاعتماد في الاعتقاد / ص 225.


� ـ شرح المواقف ج3/ ص252.


� ـ شرح العقائد النسفية 116.


�ـ  أرجوزة جوهرة التوحيد ج 1 ص 110.


�ـ  سورة البقرة الآية 260.


�ـ  شرح العقائد النسفية ص 116.


�ـ  سورة الأنفال الآية 2.


�ـ  سورة الفتح الآية 4.


� سورة المدثر الآية 31.


�ـ  سورة التوبة الآية 124.


�ـ  سورة البقرة الآية 260.


�ـ  أورده الإمام محمد بن عمر السفيري الشافعي في كتابه المجالس الموعظية في شرح أحاديث خير البرية / ط دار الكتب العلمية / ج 1/ 295/ ولفظه عن ابن عمر قال : قلنا يا رسول الله : هل الإيمان يزيد ....فذكره بلفظه ولم أقف عليه مسندا في كتب السنة بهذا اللفظ.


�ـ  أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده باب فضائل الصحابة / ج 1/ ص 418 برقم 653 من حديث عمر بن الخطاب موقوفا قال : " لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم ، واخرجه البيهقي كذلك في شعب الإيمان / ج 1/ ص 143/ برقم 35موقوفا على عمر بن الخطاب ولفظه كلفظ أحمد ، وقد أخرجه اللالكئي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة / ج 7/ ص 1358 برقم 2432 من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعا ولفظه " لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الأمة لرجح بها " ط دار طيبة.


� ـ أخرجه البخاري بمعناه في صحيحه كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه ج 1/ ص 17 حديث 44 من طريق قتادة عن أنس مرفوعا بلفظ " يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ..إلى أن قال : " وفي قلبه وزن ذرة من خير ". 


� ـ التمهيد 134 / والنسخة الأخرى / 147 .


� ـ سورة الأنعام الآية 75.


� ـ رواه البخاري في "صحيحة" كتاب الحدود ، باب إثم الزناة ، حديث رقم 6424.


� ـ سورة النساء الآية 93.


� ـ كتاب التوحيد للماتريدي ص 483.


� ـ قال تعالى :" ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى " سورة  طه الآية 50.


� ـ قال تعالى : " لا يضل ربي ولا ينسى "  سورة طه الآية 52.


� ـ قال تعالى : " لا تؤخذه سنة ولا نوم " سورة البقرة الآية 255.


� ـ راجع شرح العقائد النسفية ص 78: 83.


� ـ سورة آل عمران الآية 18.


� ـ  أصول الدين للبزدوي / مسألة 42/ ص 158: 159.  


�ـ  صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الرجاء مع الخوف ج 8/ ص99 / ح رقم 6469.


� ـ لم اقف عليه مسندا ولكن ذكره الماتريدي في كتاب التوحيد ج 1 ص 387 .


� ـ التوحيد ص 483: 486.


� ـ محمد بن عبد الوهّاب بن سلام الجبائي، ولد سنة 235هـ = 849م ، وتوفي  سنة 303هـ =916م.راجع الأعلام ج 6/ 256. 


� ـ شرح العقائد النسفية ص 78: 79.


� ـ التمهيد 134: 135، والنسخة الأخرى 147.


� التمهيد 134/ والنسخة الأخرى 147.


� ـ سورة فاطر الآية 16.


� ـ الوصية / 75. 


� ـ سورة هود الآية 20.


� ـ شرح العقائد النسفية ص86.


� ـ راجع لسان العرب مادة قلد / 8/ 275: 277.


�ـ  لتعريفات للجرجاني / 70.


� ـ أصول الدين للإمام البغدادي / 280.


� ـ أصول الدين / 280.


� ـ الاعتماد في الاعتقاد 234.


� ـ شرح المقاصد ج 3/ ص 454، نقلا عن هامش أصول الدين ص 281.


� ـ التمهيد / 135. النسخة الأخرى / 148.


� ـ التمهيد / 135: 136. والنسخة الأخرى / 148.


� ـ التمهيد / 136/ النسخة الأخرى / 148. 


� ـ التمهيد 136، والنسخة الأخرى 148.


� ـ علي بن سعيد الرستغفني  حنفي من أهل سمرقند كان من أصحاب الماتريدي توقي سنة 345هـ = 956م راجع الاعلام ج4/ ص 291.


� ـ أبو عبد الله  الحسين بن الحسن بن محمد بن الحليمي ولد في سنة ثمان وثلاثين وثلاث مائة وتوفي في سنة ثلاث وأربع مائة 


� ـ التمهيد 137: 138. والنسخة الأخرى 149.


� ـ التمهيد 138 : 139/ والنسخة الأخرى 149.


� ـ عائشة أم المؤمنين زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ولدت 9 ق هـ =613 وتوفيت عام  58هـ = 678 م راجع الأعلام ج 3/ 240.  


� ـ اخرجه الدارقطني في سننه كتاب الحج باب المواقيت / ج 3/ ص 350/ برقم 2729 ط مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 1424هـ من طريق القاسم عن عائشة أن النبي قال لها في عمرتها : ( إن لك من الأجر قدر نصبك ونفقتك " وأخرجه الحاكم في مستدركه / ج1 / ص 644/ برقم 1733من طريق القاسم به بلفظه وعقب عليه بقوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.


� ـ التمهيد 139 : 140 . والنسخة الأخرى / 149: 150.


� ـ التمهيد 140 : 141 ، والنسخة الأخرى 150.


� ـ التمهيد / 141: 142/ والنسخة الأخرى 150.


� ـ التمهيد 142 : 144 / والنسخة الخرى / 150: 151.


� ـ التمهيد 142 : 144 / والنسخة الخرى / 150: 151.


� ـ راجع  لسان العرب مادة ثنى ج 2/ ص 143.


� ـ راجع المعجم الوجيز / ص 88./ طبعة وزارة التربية والتعليم .


� ـ التعريفات للجرجاني / ص 29: 30.


� ـ سورة  الانفال الآية  4.


� ـ سورة  النساء الآية 151.


� ـ الوصية / ص 73 تحقيق الكوثري الناشر المكتبة الأزهرية للتراث خلف الجامع الأزهر .


� ـ سورة الكهف الآية 23: 24.


� ـ سورة الكهف الآية 69.


� ـ سورة الحجرات الآية 15.


� ـ يشير إلى قول تعالى : " مذبذبين لا إلى هؤلاء  الآية سورة النساء الآية 143. 


� ـ سورة البقرة الآية 285.


� ـ سورة البقرة 136.


� ـ سورة الفاتحة الآية 7.


� ـ سورة الحجرات الآية 17


� ـ سورة الحجرات الآية 7.


� ـ سورة النور الآية 21.


� ـ التوحيد للإمام الماتريدي 485: 488.


� ـ حارثة بن النعمان الأنصاري ولد ( 18ق هـ = 614م وتوفي ( 54هـ = 674م) كان من فضلاء الصحابة . راجع أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثير ج 1 / ص 655/ ترجمة رقم 1003/ ت:= =علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود ط: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى لسنة  1415هـ - 1994 م، وانظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأبي نعيم ا ج1/ ص 356/ ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان .  والأعلام ج2/ ص 154.


� ـ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ج 13/ ص 158/ حديث رقم 10106.


� ـ بحر الكلام / 153: 155.


� ـ ذكره الكفوي في الكليات مبحث الإيمان . راجع هامش بحر الكلام ص 155.


� ـ الحشوية ليست فرقة معينة ، وإنما هي فئات مختلفة تجمعها روح واحدة تتسم بالتعصب للنصوص والفهم الحرفي لها دون تمحيص أو نقد كاف لمحتواها أو للطريق الذي وردت منه ، وأداهم ذلك إلى التجسيم والتشبيه أي نسبة صفة المخلوقات والأشياء المادية الجسمية لله تعالى . راجع المدخل لدراسة علم الكلام د حسن الشافعي / ص 75: 79، وهامش الإشارة في علم الكلام للإمام الرازي ص 35، وراجع أيضا ، تبين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري تأليف ناصر السنة حجة الحفاظ مؤرخ الشام أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي المتوفي 571هـ  طبعة دار الفكر بدمشق الطبعة الأولى 1347هـ القدس ، وشرح الطحاوية 30 البابرتي ، راجع الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي تأليف على بن عبد الكافي السبكي المتوفي عام 756هـ طبعة دار الكتب العلمية بيروت / ج 1/ص 346.


� ـ بحر الكلام / 153.


� ـ الصحابي الجليل من السابقين المهاجرين المعروفين بالنسك القارئ ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه : " من سره ان يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد " توفي 32هـ 652م راجع حلية الأولياء / ج1/ ص 124. ، انظر شرح الكوكب المنير / ج1/ ص 151.


� ـ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ (150-204هـ / 767-820م) راجع تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة / 407: 450.


� ـ سورة الفتح الآية 27 . 


� ـ الاعتماد في الاعتقاد لابي البركات النسفي ص 227: 229.وراجع في هذا الموضوع كتاب  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي ج 5 / من ص 1037: 1079. فقد أكد على وجوب الاستثناء في الإيمان لأن هذا ما جاء صراحة في القرآن الكريم ، وما صحة عن الرسول والصحابة الأجلاء والتابعين لهم وطبقة الفقهاء وقد ذكر نماذج من كل مصدر من هذه المصادر لا يحصيها عد.  


� ـ هو أبو المعالي عبد الملك الجويني الملقب بـ "إمام الحرمين"،( 419هـ = 1028م ) وتوفي ( 478هـ =1085) 


� ـ راجع الإرشاد ص 400 نقلا عن هامش التبصرة ج 1 / ص 1093 .


� ـ هو أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (توفي عام 1037 م)


� ـ راجع أصول الدين للبغدادي / ص 253.  


� ـ الاعتماد في الاعتقاد لابي البركات النسفي / ص227: 229.


� ـ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه المسند الصحيح المختصر للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ) كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ج 1 / ص 218/ / حديث رقم 249/ ت فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي – بيروت.


� ـ راجع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي المتوفي عام 418هـ تحقيق د سعد الغامدي ج5/ ص 1037: 1079.   


�ـ سورة البقرة 267.


�ـ التوحيد للماتريدي / 490.


� ـ سورة الأنفال الآية 4.


� ـ سورة البقرة الآية 34.


� ـ أخرجه مسلم كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله ج 4/ ص 2037حديث رقم 2645من حديث ابن مسعود موقوفا : " وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ والسعيد من وعظ بغيره ، وأخرجه صاحب المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (ت : 360هـ) ت: طارق بن عوض الله, عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني الناشر: دار الحرمين – القاهرة / ج3/ص107/ حديث رقم 2631/ باب من اسمه إبراهيم ، وأخرجه في نفس الموضع ايضا ج 8 ص 31 حديث رقم 7871بنحو رواية الإمام مسلم .


� ـ شرح العقائد النسفية 119: 121.    


� ـ سورة الأنفال الآية 4.


� ـ التمهيد ص144: 145. والنسخة الأخرى / 151.


� ـ سورة الفتح الآية 27.


� ـ ـ سبق تخريجه .


� ـ التمهيد ص 144: 145/ والنسخة الأخرى 151: 152.





� ـ التمهيد 146: 148 / والنسخة الأخرى 152.


� ـ تبن  الإمام اللامشي رأي المانعين وهو رأي سلفه من الماتريدية راجع  التوحيد للماتريدي 490 ، والاعتماد للنسفي ص 227: 229.
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